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مقدمة
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:مقدمة 

نشاط الفردي، حیث استحوذت أهمیة كبیرة مع زیادة تدخل الدّولة في الّ ومیةالوظیفة العمتكتسي 

في مجال القانون الإداري، باعتبار الموظّف العام هو یدّ الدولة المنفّذ ارسینوالدّ على اهتمام الباحثین 

وتحقیق أهدافها، ولا یأتي وعقلها المفكّر، وعن طریق جهاز الوظیفة العامة تقوم الدّولة بتنفیذ سیاساتها،

ذلك إلاّ إذا شغل الوظائف العامة أفراد على قدر عال من الكفاءة، فلتحقیق ذلك لابدّ من تطبیق مبدأ 

ة، بحیث لا رورة  إلى اعتبار الجدارة المعیار الأساسي لشغل الوظائف العامّ المساواة، وهذا یأتي بالضّ 

.قدراته كالجنس مثلاً تكون أفضلیة لشخص على آخر لأسباب تخرج عن 
1

ة في رفع كفاءة وفعالیة ریق الممهل لتسییر الموارد البشریّ الجدارة والمساواة الطّ  يیعتبر مبدأكما

وتحریكها، وتنشیطها وتحفیزها وتطویرها بإیقاظهااقات الكامنة لا تصبح ذات فعالیة إلاّ الإدارات، هذه الطّ 

ور الإدارات نجد التطوّر العلمي التكنولوجي رات التي عكست تطّ على البذل والعطاء، ومن بین أهم المؤثّ 

موضوع إصلاح بریع، فبتطویر الإدارات تتطور المجتمعات، ونظرًا للاهتمام المتزاید في الآونة الأخیرة السّ 

:الیةیقودنا إلى طرح الإشكالیة التّ هذا مادولة، ولا سیما جهاز الوظیفةأجهزة وهیاكل الّ 

ف؟مبادئ الوظیفة العامة في تسییر المسار المهني للموظّ ما دور 

، 2014-2013غوفي هارون، المبادئ المعتمدة في تولي الوظائف العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر حقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، -1

.8ص 



:الفصل الأوّل

ماھیة الوظیفة العامّة ومبادئھا
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شترى باع وتُ سابقًا، فبعد أنْ كانت ملكًا لصاحبها تُ لقد تطوّرت الوظیفة العمومیة عمّا كانت علیه 

ة وتكلیفًا یضم عب، أصبحت الیوم خدمة عامّ ة، وامتیازًا في مواجهة الشّ بالمال، وتمارس كسلطة عامّ 

1.صالح العامطائفة من الاختصاصات والمسؤولیات، یمارسها شاغلها للّ 

احتلت مكانة لم تحتلها من قبل خاصة بعد أنْ تغیّر موقف الدّولة من موقف الحیاد إلى حیث

2.التدخّل، الأمر الذي زاد من الأعباء الملقاة على عاتقها

ة الأولى في كل جهاز إداري ذو طابع عمومي، تتضمّن مجموعة من الواجبات الخلیّ كما تعتبر

تأهیل المحدّدة من تعلیم، خبرة، تدریب شخص تتوفر فیه شروط الّ المتكاملة والمتجانسة، التي تُسند إلى

على مجموعة من الحقوق تتناسب وحجم الموظّفوفي مقابل هذه الواجبات یحصل. الخ...ومعارف، 

دساتیر، وفي هذا الصدد منصوص علیها في الّ المبادئ ال، وذلك استنادًا إلى 3الواجبات التي قام بتأدیتها

وظیف الوظیفة العامة، أنظمتها وشروط التّ :الفصل إلى مبحثین، نتناول في المبحث الأوّلم تقسیم هذایتّ 

.فیها

نتطرق فیه إلى مبادئ الوظیفة العامة من مساواة وجدارة، وأسس كل مبدأ :أمّا المبحث الثاني

  . احدعلى 

.19، ص 2008عبد العالي صبري جبلي، نظام الجدارة في تولّي الوظائف العامة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، أحمد-1

لة، ڤأمحند بولنوار، ترتیب وتصنیف الوظائف حسب التّشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ور-2

.1، ص 2013–2012

، 3201–2013عبد الكریم، ، التّوظیف في المؤسسة العامة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، جامعة محمد خیصر، بسكرة، عدیلة-3

.8ص
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.ومبادئهاالوظیفة العامة:المبحث الأوّل

أنّ الوظیفة  أيبأسرها ،دولةذهن معنى الّ الوظیفة العامة تصور في الّ بوجه عام یمكن القول أنّ 

دولة صاحبة ة من خلوّ الّ انیة وخلوّ الوظیفة العامّ سلطة، وأنّ مولد الأولى مرتبط بالثّ ة هي وعاء الّ العامّ 

صدد یتم تقسیم  المبحث إلى ثلاث مطالب، ندرس في المطلب الأوّل مفهوم وفي هذا الّ .1یادةالسّ 

الث سنتعرض فیه مة، أمّا المطلب الثّ الوظیفة العامة، وفي المطلب الثاني نتناول أنظمة الوظیفة العاّ 

.مةإلى شروط التوظیف في الوظیفة العاّ 

.مفهوم الوظیفة العامة:المطلب الأوّل

الدّولة ة لتحضیر وتنفیذ سیاسات إذا كانت الوظیفة العمومیة بمفهوم الإدارة تعرف بأنّها المفضلّ 

صف بمواصفاتها وتعبّر عن الأسس التي تقوم علیها وذلك من خلال تنظیم هیاكلها وأعمالها، وتتّ 

.عریفات التي وردت بخصوص الوظیفة العمومیةصدد یقتضي إبراز أهم التّ ، وفي هذا الّ 2وقواعد سیرها

.تعریف الوظیفة العامة:الفرع الأوّل

.المعنى الاصطلاحي للوظیفة العامة

لغة العربیة تقابله في أدبیات الإدارة العمومیة بالّ ستعمالالاة حدیث یعتبر مصطلح الوظیفة العامّ 

Fonction"عبارة  publique" ّغة الفرنسیة وبالل"Civil service" باللغة الإنجلیزیة، ولقد أعطیت

:، نذكر منهاتعار یفللوظیفة العمومیة عدّة 

التعریف الأوّل" القانونیة والأنشطة الاختصاصاتالوظیفة العمومیة ما هي إلاّ مجموعة من :

صالح العام، ومن ثمّ التي یجب أن یمارسها شخص بطریقة دائمة في عمل إدارة مستهدفًا الّ 

.9غوفي هارون، مرجع سابق، ص -1

ر في العلوم القانونیة، بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستی-2

.2، ص 2012–2011تخصص إدارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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نازل عنها وفق لا تعدّ من الحقوق المالیة المملوكة لشاغل الوظیفة، والتي یستطیع التّ 

1".مشیئته

التعریف الثاني" مة التي تخص ظم العاّ ة هي مجموعة من الأوضاع والنّ الوظیفة العامّ :

فین العمومیین سواء تعلّق الأمر بأداء الموظّف لعمله، أو تعلّق الأمر بعلاقة الموظّف الموظّ 

2".بمشاكله ومستقبله الوظیفيالاهتمامبالإدارة و

التعریف الثالث" بمفهومها الواسع تعني مجموعة الأشخاص العاملین الوظیفة العمومیة :

من أجل تحقیق خدمات عمومیة، یدخل في مفهوم الوظیفة ،مةلطة العاّ تحت تصرف السّ 

العمومیة كل أشخاص الإدارة العمومیة، الذین تربطهم بشروط قانونیة، أمّا بمفهومها الضیّق 

ن إلى قانون الوظیفة العمومیة أي الذین یخضعو بالوظیفة العمومیة إلاّ الأشخاصفلا یقصد

3".نین العمومییفالموظّ 

التعریف الرابع" ف، وهي توجد عادة قبل الوظیفة العمومیة هي مركز قانوني یشغله الموظّ :

أن یشغلها أحد، لذلك فهي تستقل في وجودها بحقوقها وواجباتها عمن یشغلها، والقاعدة أنّ 

4".نیة التي یحدّدها المشرّعالوظیفة العمومیة تنشأ بالأداة القانو 

التعریف الخامس" الوظیفة العمومیة هي مجموعة الأوضاع القانونیة والفنّیة الخاصة :

فین العمومیین سواء تعلّق الأمر بمستقبلهم الوظیفي ، أو تتصل بأدائهم للمصلحة بالموظّ 

5".العامة بإتقان وفعالیة

.6، ص 1989، الجزائر، 2محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظیفة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط-1

.19المرجع نفسه، ص -2

3 - ESSAID Taib, Droit de la fonction publique, Edition Distribution Huma , Alger, 2003, p 11.

.35، ص 1994أبو زید فهمي، وسائل الإدارة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -4

.76، ص 2000حمود حمبلي ، المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة، دار الأمل، تیزي وزو، -5
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التعریف السادس" فین هم یدّ حیّة وواقع اجتماعي، والموظّ تعتبر الوظیفة العامة مؤسسة:

أنیطتي ختصاصات التّ لطات التي یمارسونها والإة، فبحكم السّ الدولة لتسییر مرافقها العامّ 

عارض بین مصالح المستویات القیادیة بوظیفة كل منهم، فإنّه لا مناص لوجود قدر من التّ 

1".التنفیذیة والمستویات

 ّسابععریف الّ الت" :الوظیفة العمومیة على مدلولین أحدهما شخصي والآخر موضوعيتشتمل :

ن الذین یقومون بأداء الوظیفة الإداریة في مرافق الدّولة، ییعني الموظف: كليالمعنى الشّ -

.سمهاإب و وهؤلاء الموظفین یعملون لصالح الإدارة

یرتكز في تنظیم ن، والذيیذي یقوم به هؤلاء الموظفشاط الّ یعني النّ :المعنى الموضوعي-

2".ختصاصاتاو هذا النشاط لتمكین الإدارة بالقیام بما أوكل إلیها من مهام 

كلي والموضوعي للوظیفة، عریفات المذكورة سابقًا أنّ هناك من ذكر المعنى الشّ المستخلص من التّ 

لأنّهما مترابطان، همل كلا المعنیین نُ  ظر أن لامن وجهة النّ وهناك من اكتفى بأحدهما، ولكن الأصحّ 

تنظیمات التي تتعلق بالموظفین وعلیه یمكن تعریف الوظیفة العمومیة على أنّها مجموعة من الّ 

ف بالإدارة العمومیة، وة تتمثل في علاقة الموظّ نظیمات قد تتعلق بعملیة فنیّ العمومیین، هذه التّ 

وظیفة العمومیة یجب أنْ تشتمل دائمًا بمشاكله وحیاته المهنیة، وتطبیقًا لذلك فإنّ دراسة الهتمامالا

راسات الإداریة على الجانب في الدّ قتصارالاعلى جانبین جانب قانوني وآخر فني، ذلك لأنّ 

3.القانوني الفقهي دون الفني ینجم عنه ما یسمّى بأزمة القانون الإداري

.11، ص 2010هاشمي خرفي، الوظیفة في ظل التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، -1

ن، .س.، دیوان المطبوعات الجامعیة، د)دراسة مقارنة مع التركیز على التشریع الجزائري(عبد العزیز السیّد الجوهري، الوظیفة العامة-2

.5ص 

.9عبد الكریم، مرجع سابق، ص عدیله-3
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.تشریع الجزائريالوظیفة العامة حسب الّ :الفرع الثاني

31كانت الجزائر مستعمرة فرنسیة لذا ورثت عنها نظامها أي المغلق وامتد العمل به إلى غایة 

، ثم عملت بعد ذلك على تحدیثه وتكییفه بما یتماشى وظروفها، ولكنّها في كلّ مرة 1962دیسمبر 

على رع على تعریفه للوظیفة العمومیة اعتمد المشّ ستقلالالاتحافظ على نفس المبادئ، لكن بعد 

جوان 2المؤرّخ في 133–66من الأمر 01ص المادة معیارین شكلي وموضوعي، وهذا طبقًا لنّ 

عتبر موظفین یُ ":التي نصّت على)الملغى(المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة1966

ابعة التّ  ةالمركزیسلسل في الإدارات موا في درجة التّ ین رسّ الذّ المعیّنون في وظیفة دائمة الأشخاص 

1...".للدولة 

المتضمن القانون الأساسي العام للعامل،  1978أوت  5المؤرخ في 12–78كما جاء القانون 

1958مارس  23خ في المؤرّ 59–85الذي لم یفرّق بین الموظف والعامل على عكس المرسوم رقم 

والإدارات العمومیة، أخذ بنظام السّلك الوظیفي المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 

2.أي المفهوم الشكلي لتحدید مفهوم الوظیفة العامة 04إلى  01في مواده 

المتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06لكن بصدور الأمر رقم 

لك كلي والموضوعي، آخذًا بنظام السّ ع الجزائري بالمزج بین المعنیین الشّ للوظیفة العمومیة، قام المشرّ 

"من نفس الأمر، والتي جاء فیها04ت علیه المادة الوظیفي، وهذا طبقًا لما نصّ  كلّ اً یعتبر موظف:

3".عون عیّن في وظیفة عمومیة ورسم في رتبة في السّلم الإداري

، الصادر 16، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر، عدد 1966جوان 2، المؤرخ في 66/133من الأمر رقم 1المادة -1

.1966جوان 8في 

.13عدیله عبد الكریم، مرجع سابق، ص -2

، الصادر 46، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر، عدد 2006ة جویلی15، المؤرخ في 03–06من الأمر 04المادة -3

.4، ص 2006جویلیة 16في 
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الباب الأوّل بعنوان ابع من ظام المفتوح المبني على أساس تعاقدي في الفصل الرّ حیث كرّس النّ 

عاقدي في ظام التّ رغم بوادر النّ  25إلى  19، وخصص له المواد من "الأنظمة القانونیة الأخرى للعمل"

1.)الملغى(133–66من الأمر رقم 03نص المادة 

.أنظمة الوظیفة العامة:المطلب الثاني

السائدة فیه قتصادیةالا و سیاسیةحسب الأنظمة الّ ،في بلد ما  ةالعمومیالوظیفةتتجسد أنظمة 

ظام بحیث تخضع الوظائف العامة من حیث طبیعتها القانونیة إلى نظامین رئیسیین، یطلق على النّ 

توظیف الأخرى عن نظم الّ ةً ومستقلةً تكون الإدارة العامة منفصل،الأوّل النظام المغلق أو النظام الأوربي

یلتحق ستقرارالا وام وظام مهنة لشاغلها، تتّسم بالدّ هذا النّ ة في ظلّ ولة، وتعتبر الوظیفة العامّ داخل الدّ 

بدئ الخدمة یكرّس لها وقته، ولا یخرج منها في الغالب إلاّ عند بلوغه السّن القانونیة  دف عنبها الموظّ 

ظام قانون خاص بهم تأخذ به غالبیة الدّول الأوربیة للموظفین في ظل هذا النّ  و. المحدّدة لإنهاء الخدمة

2.كفرنسا، ألمانیا، بریطانیا والسّوید، وكافة الدّول العربیة

ة لا الوظیفة العامّ أنّ ظام الأمریكي، بحیثظام المفتوح أو النّ طلق علیه النّ اني فیُ ظام الثّ أمّا النّ 

ثم ینتقل فیه إلى وظیفة أخرى، ولا قصیرةً تغدو أن تكون فیه مجرّد عمل مؤقت یلتحق به الموظّف مدّةً 

نظام المفتوح كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، تأخذ بالّ ،یوجد للوظیفة العامة نظام قانوني خاص بها

.فنلندا، السّوید وكندا

ظامین على كیفیة معاملة المشرّع للوظیفة العامة، بحیث إذا كان المشرّع لا یرتكز الخلاف بین النّ 

نظرة موحّدة لا یفرّق فیها بین شاغل هذا وذاك، وظیفة القطاع العام والخاص وینظر إلیهمافرّق في یُ 

.، سالف الذكر133–66من الأمر 03أنظر المادة -1

.114د،ب،ن، ص 1990محمد محمّد بدران، قانون الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة، -2
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ظام المفتوح، أمّا إذا كانت الوظیفة تتصف بصفات تمیّزها عن وظائف القطاع ظام أقرب إلى النّ كان النّ 

1.نظام المغلقالخاص فإنّها تكون أقرب إلى الّ 

نظامین، وإنّما قد تأخذ الدّولة في وضع خطّة أو حدود مطلقة بین الّ تقسیم لا یعني الواقع أنّ هذا الّ 

:وظائفها بالنظامین معًا

.ظامینوفیما یلي دراسة تفصیلیة لكلا النّ 

.نظام الوظیفة العمومیة المغلق:الفرع الأوّل

طة القانونیة والأنشختصاصاتالایقصد بنظام الوظیفة العمومیة وفقًا لهذا المعنى مجموعة من 

.2الح العامصّ لاالّتي تسعى إلى خدمة خص بطریقة دائمة في عمل الإدارة التي یجب أن یمارسها الشّ 

بحیث تعتبر الإدارة  العامة مجموعة مستقلة داخل الأمّة، تتمیّز عن غیرها من المجموعات 

ولكن أیضا من حیث الإطار القانوني فحسب،إلیهاالمهنیة لیس فقط من حیث طبیعة المهام المنوطة 

3.ولحسابهاسمهاابن الذین یقومون بأداء هذه المهام یالذي یتطّور فیه الموظف

نظام تعتبر عملاً شخصیًا لدرجة دقیقة، وله خبرة ودرایة بالعمل الذي كما أنّ الوظیفة وفق هذا الّ 

في ظل هذا النظام على أساس الدراسة ترتیب الوظائفعنهیتولى القیام بأعبائه، الأمر الذي یترتّب

التحلیلیة للوظیفة  والوقوف على حقیقة خصائصها ومطالبها ومقوّماتها الأساسیة، ذلك لكي تحدّد بعد 

4.ذلك أهمیتها بالنسبة لغیرها من وظائف الوحدة الإداریة

.115سابق ، ص محمد محمّد بدران، مرجع -1

.58سابق، ص جبلي عبد العالي، مرجعأحمد صبري-2

..17هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص -3

أحمد فاروق الحسیني، الموسوعة العلمیة في نظام العاملین المدنیین بالدولة طرق شغل الوظیفة العامة، دار الكتب ,محمد حسن  علي -4

.10، ص2004القانونیة، الحملة الكبرى، مصر، 
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ظام لا تتمتّع بامتیازات خاصة في الولایات المتحدة الأمریكیة مع أمّا الدول التي یحكمها هذا النّ 

1.هم بالمواطنینلفین واحتمال استبداالسلطة من قبل الموظّ ستعمالاتخوّف الأمریكیین من إساءة 

مهنة لا تتمیّز عن المهن الأخرى، فالإدارة العمومیة مؤسسة كسائر عبارة عن الوظیفة العامة 

روط والإجراءات خصیة والجماعیة تحت طائلة الشّ ها، وتسیّر  وضعیاتهم الشّ المؤسسات توظف أعوان

المعمول بها في عالم الشغل، ویفترض هذا النظام مسعًا عامًا  یتضمن مرحلتین تهتم الأولى بوضع 

جرد دقیق لمناصب العمل، أمّا الثانیة فدورها توظیف الأشخاص الذین تتناسب مؤهلاتهم ومقتضیات 

2.المناصب

.نظام الوظیفة العمومیة المفتوح:الفرع الثاني

یرتبط مفهوم الوظیفة العمومیة ذات البنیة المفتوحة بمضمون الوظیفة الإداریة فهو مشروع لا 

یسیر بالضرورة من قبل الدّولة، ویمكن أن یكون مستقلاً وخاصًا، یستخدم أعوانًا یتمیّزون بالكفاءة 

خدموا من أجلها، فمناصب العمل محدّدة سلفًا وفق مواصفات وظیفیة والالتزام بتنفیذ المهمة التي است

ن ییقتضیها التنظیم الإداري السّاري المفعول، مقابل حقوق وحوافز مادیة ومعنویة یستفید منها الموظف

3.مقابل خضوعهم لواجبات مهنیة یفرضها الأداء الفعّال وطبیعة الوظیفة المشغولة

ل في مجموعة محدّدة من الواجبات والمسؤولیات أو المنصب المتمثّ یبنى على أساس الوظیفة كما

ر الإشارة إلى أنّ مصیره مرتبط بالوظیفة دعمومي ذو خبرة وكفاءة، وتجالموظف الالتي تستند إلى 

.20محمد أنس قاسم، مرجع سابق، ص -1

.18هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص -2

.8بن فرحات مولاي لحسن، مرجع سابق، ص -3
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بعد زوال المنصب، كحال تغییر الهیكل التنظیمي أو التنظیم عمل ال ةنفسها، وتنتهي حینئذٍ علاق

1.في هذه الحالة تنتهي علاقة العمل بإنهاء منصب العملفالداخلي للإدارة، 

حول بین باقي قطاعات الشغل مفتوحة  أي قابلیتها للتدفق المستمر والتّ وظائف القول بأنّها 

ودیةالمردالأخرى، كما یعني المرونة في تسییر المستخدمین، وفي تبسیط طبیعة العلاقات، وفي 

2.والانتقاء الأفضل للكفاءات

الوظیفة بأهمیةف مرتبط ومحكم في ذات الوقت بوجود الوظیفة، ویتحدّد مركزه القانوني الموظ

بالنسبة للوظائف الأخرى، فالوظیفة هي أساس هذا النظام، ویرتبط شاغلها بها ارتباطًا جوهریًا، فهو 

.العامةظر عن ثقافته صرف النّ بخصص الدقیق ما یجعله جدیرًا بها، لتّ ا یشغلها لأنّ لدیه من

بالولاء للتخصص الوظیفي، فهم یرون أنّ تطبیق مبدأ التخصص في مجال الوظائف ؤمنكما ی

3.العامة یؤدي إلى سرعة العمل وإتقانه

.شروط التوظیف في الوظیفة العامة:المطلب الثالث 

ت التي وظیف في الوظیفة العمومیة بمجموعة من القوانین والتنظیمالقد أحاط المشرع الجزائري التّ 

عند قیامها بعملیات توظیف مواردها البشریة، وهذا إحقاقًا لمبدأ احترامهایجب على الإدارة العمومیة 

وظیف لا تعني السماح لجمیع المواطنین بالدخول في سلك الوظیفة المساواة، غیر أنّ المساواة في التّ 

المعهد إفروخن كریمة، معمر نادیة، كیفیات التوظیف في الإدارة العمومیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة تقني سامي في تسییر الموارد البشریة، -1

.7، ص 2008، تیزي وزو، "إمرزوقن أرزقي"لمتخصص في التكوین المهني الوطني ا

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة وآفاقها في الجزائر في ظل العولمة، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم -2

.30، ص 2006الإداریة، بن عكنون، الجزائر، 

.116سابق، ص محمد محمّد بدران، مرجع-3
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شغل وظیفة في فیمن یرغب روط التي یتوجب توفّرهاالعمومیة، بل وضع المشرّع مجموعة من الشّ 

.1الاستحقاقعمومیة، وهذا حفاظًا على المصلحة العامة وتحقیقًا لمبدأ الجدارة و

وظیف، أمّا الفرع الثاني روط العامة للتّ لهذا قسمنا المطلب إلى فرعین ندرس في الفرع الأول الشّ 

.للوظیفة العمومیةروط الخاصة للتوظیف، كلّ هذا وفقًا للقانون الأساسي العام ندرس الشّ 

.الشروط العامة للتوظیف:الفرع الأوّل

منه 75المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في المادة 03–06حدّد الأمر 

.ح للوظیفة العامةوظیف في الوظیفة العمومیة، وبیّن ضروریة توفرها في كل مترشّ روط العامة للتّ الشّ 

«�¢żÂřř�¿ƃ�œƆ�ŗƒƆÂƆŵ�ŗŽƒ·Â�Ƒż�ÀœƂ�œčƒ°":على أنّه75نصّ في مادته حیث ·Âƒ�À¢�ÀƂƆƒ�ƙ فیه

:الشروط الآتیة

.أن یكون جزائري الجنسیة-

.أن یكون متمتعًا بحقوقه المدنیة-

أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد -

.الالتحاق بها

.وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیةأنْ یكون في -

أن تتوفر فیه شروط السّن والقدرة البدنیة والذهنیة، وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق -

2."بهالتحاقالا بالوظیفة المراد 

  :ىحدواستنادًا إلى محتویات المادة سنفصل كل عنصر على

.65عدیله عبد الكریم، مرجع سابق، ص -1

.، سالف الذكر03–06من الأمر 75المادة -2
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.ري الجنسیةأن یكون جزائ:أوّلا

تقتصر أغلب تشریعات الدّول حق تولي الوظائف العامة على الوطنیین دون الأجانب باعتبار 

المواطنینیاسیة ، لأنّ هذه الحقوق تعدّ مظهرًا من مظاهر  مساهمة الوظیفة العامة من الحقوق السّ 

1.في حكومة دولتهم

الوطن والمواطنین، ومن ثم إذ تعتبر الوظیفة العامة في حدّ ذاتها خدمة عامة لتحقیق مصلحة 

بالدّولة، ویخضع بصفة عامة لقوانینها المتر شحرشح للوظیفة العمومیة یتوقف على مدى ارتباط فالتّ 

وتشریعاتها، بحیث أنّ جمیع وظائف الدّول تقتصر على مواطنیها، وكذلك تطبیق مبدأ السیادة 

2.دولیًابهاالوطنیة المعمول 

لموظفین فحسب، بل یتعداه لیشمل كافة أعوان الدّولة عمومًا، وهو شرط الجنسیة لا یقتصر على ا

تقدّر أقدمیهالتي كانت تشترط )الملغى(66/133مرمن الأ25/1رط الذي سبق نصّه المادة الشّ 

بسنتین على حیازة الجنسیة الجزائریة أي التجنّس، وإعفاء بعض الأشخاص نهائیًا من شرط الأقدمیة 

.3لجزائریةفي اكتساب الجنسیة ا

نّ شرط الأقدمیة في الجنسیة الجزائریة أ":تنص علىالتّيمن نفس القانون 75حسب المادة 

:من هذا الأمر لا یطبّق على25/1المنصوص علیه في المادة 

.الأشخاص الذین اكتسبوا الجنسیة الجزائریة بسبب مشاركتهم في كفاح التحریر الوطني-

العمومیة عند تاریخ نشر هذا الأمر، ویثبتون اكتسابهم الأشخاص الذین یتبعون الوظیفة -

.136حمود حمبلي، مرجع سابق، ص -1

.67عدیله عبد الكریم، مرجع سابق، ص -2

إذا لم تكن لدیه الجنسیة الجزائریة 12لا یمكن لأيّ شخص أن یوظّف في وظیفة عمومیة:"تنصّ على أنّه،06/133من الأمر 25/1المادة -3

".منذ عامین على الأقل 
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1".1966دیسمبر 21للجنسیة الجزائریة في 

1970دیسمبر 10المؤرخ في 86–70حیث أنّ قانون الجنسیة الجزائریة یحكمه الأمر رقم 

، والذي أخذ برابط الدّم 2005فیفري 27المؤرخ في 01–05المعدّل والمتمّم بموجب الأمر 

یعتبر جزائریًا الولد المولود ":منه06كأساس لاكتساب الجنسیة الأصلیة، كما جاء في نص المادة 

2".أم جزائریةمن أب جزائري و

في یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة ":منه التي تنصّ على07رابطة الإقلیم في المادة  و

:الجزائر

.الولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین-

الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأمّ مسماة في شهادة میلاده دون بیانات أخرى -

3".مكّن من إثبات جنسیتهاتُ 

.، سالف الذكر66/133من الأمر 75المادة -1

، المتضمن قانون 1970دیسمبر 15، المؤرخ في 70/86، یعدّل ویتمم الأمر 2005فیفري 27، المؤرخ في 01–05من الأمر 06المادة -2

.2005فیفري 27ر في ، الصاد15الجنسیة الجزائریة، ج ر، عدد

.،سالف الذكر01–05من الأمر 07المادة -3
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.الخلقیرة ویاسیة وحسن السّ سّ أن یكون متمتّعًا بحقوقه المدنیة وال:اثانی

خص في دولة ما، باعتباره عضوًا في جماعة یاسیة هي التي یستحقها الشّ والسّ إنّ الحقوق المدنیة 

والترشّح نتخابالاخوّل له المساهمة في شؤون الحكم في بلده وتشمل حق سیاسیة وبوصفه مواطنًا، تُ 

سیاسیة، وتولي الوظائف العامة، لكي یكون الفرد مواطنًا صالحًا، وعضوًا كامل الحقوق للمجالس الّ 

ل إلیه المهام أن یبتعد عن كلّ فعل أو تصرّف یتنافى مع هذا الوصف فیغدو بذلك أهلاً، وتوكّ وجب 

شخص باعتباره عضوًا في المجتمع كالحق في الحیاة زمة للّ العامة، فالحقوق المدنیة هي الحقوق اللاّ 

1.والحریة

ا بحقوقه المدنیة، وحسن ح للوظیفة العمومیة أن یكون متمتّعً لذا یشترط القانون الجزائري للمترشّ 

السیرة والخلق، ویمكن التحقّق من تمتّع الشخص بحقوقه المدنیة من مراجعة سلطات الأمن 

المشرع لاع على صحیفة سوابقه العدلیة وللإدارة الحق في التأكّد من هذا الشرط، و المختصة، والإطّ 

2.ائي والفقهيلم یحدّد  ضوابط حسن السیرة والخلق تاركًا إیّاها للاجتهاد القض

.أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة:اثالث

المتر سبة للإدارة و إزاء الخدمة الوطنیة، مسألة مهمة بالنّ  حللمتر شّ إنّ توضیح الوضعیة القانونیة 

ما لم یوضّح وضعیته اتجاه الخدمة الوطنیة، وقبل مرشحمعًا، بحیث أنّه لا یمكن توظیف أي شح

لشغل وظیفة عمومیة أن یكون معفى ومؤدي لواجبه إزاء للمتر شحیشترط 06/03صدور الأمر 

باب صعوبات في التوظیف، واستخراج بعض الخدمة الوطنیة، نظرًا لأهمیة هذا الوضع في تلقي الشّ 

شروط إثبات الوفاء بواجب الخدمة الوطنیة، تلغي، أصدر رئیس الحكومة تعلیمة 3الوثائق الإداریة

.40حمود حمبلي، مرجع سابق، ص -1

.41لمرجع نفسه، ص ا -2

.70عدیله عبد الكریم، مرجع سابق، ص -3
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باب بعمل معیّن، وحصولهم على الوثائق الإداریة التي قد یحتاجونها، قصد تسهیل التحاق هؤلاء الشّ 

فأكثر، )20(باب البالغین سن العشرین غیر أنّه یجب على كلّ طالب لعمل أو لوثیقة إداریة من الشّ 

1.ثبت وضعیتهیُ  أن

اؤه، فمن نخص بالدّولة وولاءه لها، إذ لا یحمي الوطن إلاّ أبعبّر هذا الواجب عن ارتباط الشّ یُ كما

ینكص عن ذلك فولاءه مشكوك فیه، ولا یحق له أن یطلّع إلى أي شرف، ولا یطمع في خدمة ذلك 

نیة الذي أغلق بدوره أبوابًا كثیرة الوطن، ویتفق قانون الوظیفة العمومیة في هذا مع قانون الخدمة الوط

2.في وجه من یتهرب من الخدمة الوطنیة، ومنع علیه حقوقًا أخرى في الوظیفة العامة

عفي منها لمرض أو وضعیة اجتماعیة معیّنة، أو في حالة تأجیل مؤقّت، فهذا لا یمنع كما قد أُ 

وتجاوزه إلى اشتراط أن یكون د في هذا الشرط،دّ قبوله في الوظیفة العامة، وبعض المؤسسات تتش

.معفیًا تمامًا من الخدمة الوطنیةالمتر شح

.القدرة البدنیة والذهنیة وكذا المؤهلات المطلوبةالسّن و أن تتوفر فیه شرط :ارابع

شریعات الخاصة روط الأساسیة لشغل الوظیفة العمومیة، حیث نصت معظم التّ شرط السّن من الشّ 

السنّ القانونیة، تمكّنه من تحمّل تبعات الوظیفة، المتر شحبالوظیفة العمومیة على ضرورة بلوغ 

مییز بین المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة في تصرفاته، باعتبار وإدراك مسؤولیاتها، والتّ 

واجب توفّرها في حق هذا روط الالموظّف سند الدّولة في مباشرة وظائفها، فمن حقّها أن تحدد الشّ 

3.النائب، ومن بینها شرط السّن، فهو شرط بدیهي ومنطقي

المتعلق بإثبات الوضعیة إزاء ،1997جانفي 25المؤرخة في 2، تتضمن تعدیل التعلیمة رقم 2008ماي 6، المؤرخة في 06التعلیمة رقم -1

.الخدمة الوطنیة بصفة مسبقة للتوظیف والتسلیم لبعض الوثائق الإداریة الصادرة عن رئیس الحكومة

.139حمود حمبلي، مرجع سابق، ص -2

.30، ص 2006شریف یوسف حلمي خاطر، الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، د،ب،ن،-3
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ن یختلف من دولة إلى أخرى، ومن وظیفة إلى أخرى، وكقاعدة عامة المشرع تحدید شرط السّ 

1.سنة كاملة)18(الجزائري، حدّد شرط السّن الأدنى لتولي الوظائف العامة في الدّولة بثمانیة عشر 

"منه، والتي جاء فیها ما یلي78المادة 06/03لأمر ا فيهذا  ن الدنیا للالتحاق تحدّد السّ :

2".سنة كاملة)18(بالوظیفة العمومیة بثماني عشر 

منه 75في المادة ، 06/03من جهة أخرى اشترط في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

للوظیفة لدیه القدرة على القیام بأعبائها، أو تثبت له اللّیاقة الصحیة لمباشرة  حالمترشّ على أن یكون 

3.وممارسة الوظیفة العمومیة المطلوب شغلها

هنیة المطلوبة لممارسة وظیفة معیّنة عن طریق تقدیم شهادة طبیّة یتم إثبات القدرة البدنیة والذّ 

المعني سلیم، وغیر مصاب بأي مرض أو مسلّمة من قبل طبیب عام ممارس ومحلّف، تؤكد بأنّ 

4.ة تتنافى وممارسة مهامه إلى جانب المواصفات الطّبیة الأخرى المطلوبةهعا

لا یحقّ لأحد أن یُوظّف في : هعلى أنّ 59–85من المرسوم رقم 31/4نصت المادة  لقد

شرط السّن واللیاقة فیهتوفر أن  - 4 : ......مؤسّسة أو إدارة عمومیة إلاّ إذا توفّر فیه ما یلي

.5"لممارسة الوظیفة البدنیة المطلوبة

موذجي، لأنّه لیس یاقة البدنیة ، وهذا أمر طبیعي في القانون الأساسي النّ لم یحدّد مواصفات  اللّ 

من قطاع لآخر، ومن ختلافهالاروط صیل مثل هذه الشّ من المناسب أنْ یتضمن على وجه التفّ 

.، سالف الذكر06/03من الأمر 78لمادة أنظر نص ا-1

.، سالف الذكر06/03من الأمر 78المادة -2

.، سالف الذكر06/03من الأمر 75أنظر نص المادة -3

المتعلق بشرط اللیاقة البدنیة الالتحاق بالوظائف العمومیة، وتنظیم 1966–06–02المؤرخ في 194–66من المرسوم رقم 01المادة -4

.اللجان الطبیة

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 23/03/1985، المؤرخ في 59–85من المرسوم رقم 31/4المادة -5

.13العمومیة، ج ر، عدد 
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یترك تحدیدها للقوانین الخاصة، وهو ما سبق الإشارة إلیه في القانون الأساسي  و أن. وظیفة لأخرى

وظیف یحدّده القانون الأساسي الخاص بالمؤسسة ، عندما نصّت على أنّ سنّ التّ 59–85النموذجي 

.سنة16المستخدمة، ولا یمكن في أيّ حال أنْ یقلّ عن 

ملقى على عاتق الدّولة ذكّر بالواجب الُ اللیاقة البدنیة یُ إذا كان شرط السّن لا یثیر تعلیقًا، فشرط 

عفاء والمحتاجین، سبة للضّ في توفیر التأمین والخدمات الطبیّة لكل المواطنین، وتسییره بالمجّان بالنّ 

وكذلك دورها في محاربة الأوبئة والأمراض المعدیة، وذلك بمقتضى مبدأ المساواة بالمعنى الذي 

1.ن الأقویاء وحدهم  من الالتحاق بالوظائف العامةترتضیه، إذْ سیمكّ 

من الأمراض الخطیرة، إلاّ أنّه المتر شحفشرط اللّیاقة الصحیة إذا كان یعني كحد أدنى خلوّ 

.یختلف باختلاف الوظائف

.وظیفبالتّ روط الخاصة الشّ :الفرع الثاني

، 03–06الأمر الملغى بموجب 133–66من الأمر 26المشرّع الجزائري في المادة نصّ 

، على كیفیة الالتحاق 03–06من الأمر 80، وكذا المادة 59–85من المرسوم رقم 34والمادة 

:بالوظیفة العمومیة، باستعمال أسلوب المسابقات حدّدت على النحو التالي

.التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الاختبار-

.أساس الشهادةالتوظیف عن طریق المسابقة على-

.2التوظیف عن طریق الفحص المهني-

.133–132ص،.حمود حمبلي، مرجع سابق، ص-1

.، سالف الذّكر03-06من الأمر 80المادّة -2
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.وظیف عن طریق المسابقة على أساس الاختبارالتّ :لاأوّ 

یعتبر نظام المسابقات من أكثر الطرق شیوعًا لشغل الوظائف العمومیة، خاصة إذا تمّ الالتزام 

مبدأ الجدارة والمساواة بین بالدّقة والأمانة في القیام بهذه المسابقات لأنّ هذا سیؤدي إلى تحقیق 

1.المواطنین و تزوید الإدارة العمومیة بأفضل الموظفین وأكفئهم

مسبّق، اختبارمن خلال إجراء اریةبختالإعلى أساس المسابقة المرشحینیتمّ اختیار وانتقاء أفضل 

2.عیین للوظیفة العمومیةتّ الجاح فیه هو الفیصل في ویكون النّ 

  .هادةطریق المسابقة على أساس الشّ وظیف عنالتّ :ثانیًا

، فالمؤسسة أو الإدارة العمومیة تقوم التعیینكبیر في  ردو  حالمتر شّ هادة التي یحصل علیها للشّ 

بالإعلان عن حاجاتها لشغل بعض المناصب الشاغرة، ولكن التعیین لا یعتمد على نتیجة امتحان 

یعتمد ، كما3ل الحاصل علیهخص، والمؤهّ درجات الشّ المسابقة بل تجمع الإدارة العمومیة المعنیّة 

جمادي الأولى 5، المؤرخ في 293–95من المرسوم التنفیذي رقم 4على معاییر حدّدتها المادة 

، یتعلق بكیفیة تنظیم المسابقات، والامتحانات والاختبارات 1995سبتمبر 30، الموافق لـ 1416عام 

4.لعمومیةالمهنیة في المؤسسات والإدارات ا

.62معالیم سعاد، مرجع سابق، ص -1

تیشات سلوى، أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین في الإدارات العمومیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -2

.94ص  2010–2009رة، بومرداس، ڤالاقتصادیة، جامعة أحمد بو

.70معالیم سعاد، مرجع سابق، ص -3

، یتعلق بكیفیة تنظیم 1995سبتمبر 30، الموافق لـ 1416جمادى الأولى عام 5، المؤرخ في 293–95من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -4

معاییر، 5یعتمد هذا النمط من التوظیف على :"أنه المسابقات والامتحانات، والاختبارات المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة، تنص على

:تتمثل في

.ملائمة مؤهلات تكوین الترشح مع متطلبات السّلك أو الرتبة المطلوبة في المسابقة-

.تكوین  مستوى أعلى من الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة-

.الأعمال والدراسات المنجزة عند الاقتضاء-

.نیةالخبرة  المه-
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هادة فالشّ وظیف المباشر، دون حاجة إلى إجراء المسابقة، ضمن التّ وظیفالتّ مط من یدخل هذا النّ 

، 59–85من المرسوم رقم 34هي الأساس في هذا النّوع من التوظیف، فقد نصت علیه المادة 

03.1–06من الأمر 80كما نصت علیه المادة 

.المهنيوظیف عن طریق الفحص التّ :ثالثاً

صوص القانونیة وظیف التي تضمنته النّ وظیف عن طریق الفحوص المهنیة أحد أنماط التّ یعتبر التّ 

وظیف عن طریق المسابقة على وظیف كثیرًا عن التّ مط من التّ ة، ولا یختلف هذا النّ الأساسیة الخاصّ 

وسائقي السیارات أساس الاختبار، وتجرى الفحوص المهنیة للتوظیف العمومي للعمّال المهنیین 

كوین في الاختصاص المعني، یتم فتح كوین المهني التي تقوم بالتّ والحجاب على مستوى مراكز التّ 

عن طریق إلصاق الإعلانات لهذا یتم الإشعار بهاكما أشهر، 3وتنظیم الفحوص المهنیة في حدود 

2.الإدارة المعنیةشغیل، وعلى مستوى المؤسسة أو النمط من التوظیف على مستوى وكالة التّ 

.، سالف الذّكر03-06من الأمر 80المادّة -1

.72معالیم سعاد، مرجع سابق، ص -2
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.مبادئ الوظیفة العامة:المبحث الثاني

یخضع التحاق المواطنین بالوظیفة العامة إلى مقتضیات تنفیذ مهمة من مهام المرفق العام، أي 

روط المقرّرة لتولي الوظائف ر وجود العدید من الشّ یفسّ ماالقیام بعمل تتطلبه المصلحة العامة، وهو

، وإخضاعهم بعدئذٍ إلى مبدأ عام ذو المرشحینالعامة، ترتبط أساسًا بجملة من المواصفات المطلوبة في 

روط المساواة و الجدارة في الالتحاق بالوظائف العامة بالإضافة إلى الشّ  يقوّة دستوریة، هما مبدأ

.1عام للوظیفة العمومیةالتنظیمیة المعدّة أصلاً بالقانون الأساسي ال

:مطلبین ندرس في  إلىبحیث نقسم هذا المبحث 

.مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة:المطلب الأوّل

.مبدأ الجدارة في تولي الوظائف العامة:المطلب الثاني

.ي الوظائف العامةفي تولّ مبدأ المساواة:المطلب الأوّل

ات العامة، حجر الزاویة في كل تنظیم دیمقراطي للحقوق والحریّ یعتبر مبدأ المساواة بصفة عامة

ة، وح من الجسد بغیره ینتقي معنى الدیمقراطیة، وینهار كل مدلول للحریّ فهو من الدّیمقراطیة بمثابة الرّ 

فمبدأ المساواة في تقلّد الوظائف العامة، مظهر من مظاهر المساواة بین الأفراد في الحقوق والواجبات 

2.مةالعا

المبادئ العامة للقانون، والتي نجدها في جمیع دساتیر وإعلانات المساواة أحدبحیث یمثل مبدأ 

.حقوق الإنسان

.34غوفي هارون، مرجع سابق، ص -1

1988محمد یوسف المعداوي، دراسة مقارنة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، -2

.5،ص 
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حیث یقتضي  بمساواة كل الأفراد في الدّولة في الحقوق والواجبات، فبمقتضى هذا المبدأ یتحتمّ 

روط اللازمة، ساوي عند توفر الشّ یطلبها بنوع من التّ  نعلى المرافق العامة أنْ تؤدي خدماتها إلى كل م

وهذا لا یمنع عن وضع شروط عامة یجب توفّرها في الأشخاص المتقدمین للانتفاع بخدمات المرافق 

.1العامة

ن لدى القانون سواء وهم یتنصّ على أنّ المواطنالتّيبحیث تضمنته جمیع دساتیر العالم، 

ع الجزائري من خلال عدّة نصوص نذكر منها والواجبات، كما كرّسه المشرّ متساوون في الحقوق 

، الذي ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن في مادته 04/07/1988المؤرخ في 88/131المرسوم رقم 

الذي یحدّد هیاكل 23/06/1990المؤرخ في 90/188، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم )6(السادسة 

2.وأجهزتها في الوزاراتالإدارة المركزیة

تماثلت مراكزهم القانونیة،  امییز بین أفراد الطائفة الواحدة، إذیقصد بمبدأ المساواة هنا هو عدم التّ 

وعلى هذا الأساس لا یتعارض مع مبدأ المساواة أنْ یستفید بعض المنتفعین دون البعض الآخر ببعض 

3.لعدم تماثل مراكزهم القانونیةالمزایا في الانتفاع بخدمات المرفق العام نظرًا 

كرة المساواة في الوظائف العامة نشأت في فرنسا نتیجة الثورة الفرنسیة، ولكنّها لا تكفي وحدها فف 

4.وإنّما یجب أنْ تقترن بالمساواة الفعلیة

.331نواف كنعان ، مرجع سابق، ص -1

الصادر 27الّذي ینظّم العلاقة بین الإدارة و المواطن ، ج ر عدد  1988جویلیة 4المؤرّخ في 88/131من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -2

"تنص على1988جویلیة  6في  المواطنین، ویجب أنْ تضع تحت تصرف تسهر الإدارة دومًا على تكیّف مهامها وهیاكلها مع احتیاجات :

".المواطن خدمة جیّدة

.15، ص 2009، دار النشر للمعرفة، المغرب، 1سعید نكشاوي، القانون الإداري والقضاء الإداري، ط-3

.130ن، ص .س.ط، د.سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، د-4
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حیث ارتقى إلى مرتبة المبادئ الدستوریة عمومًا، وأُدرج في سائر القوانین الأساسیة للوظیفة 

ومیة المعاصرة، اعتبارًا من كون الوظائف التي یحمیها مظهرًا من مظاهر ممارسة الحقوق المدنیة العم

1.بالنسبة للمواطن

.تعریف مبدأ المساواة:الفرع الأوّل

اغبین في الالتحاق بها یقصد بمبدأ المساواة في تولي الوظائف العمومیة تحقیق العدالة بین الرّ 

2.روط اللازمة، التي توافق متطلبات الوظیفة العمومیة المعلن عنهار فیهم الشّ على أنْ تتوفّ 

59–85، وكذا المرسوم رقم )الملغى(1966لسنة  ةالعمومیالوظیفةوهو ما نص علیه قانون 

من خلال إلزام العامّةعلى الضمانات الكفیلة باحترام وتطبیق قاعدة المساواة في الالتحاق بالوظائف

المرشحینروط العامة،التي یجب توافرها في جمیع وظیف بمراعاة الشّ جوئها للتّ لدى لُ المرافق العامة، 

هادات وظیف التي تقوم أساسًا على نظام المسابقات المبنیة على الشّ من جهة، والتقیّد بإجراءات التّ 

.3أخرىوالاختیارات من جهة 

ماویة، وخاصة الدین الإسلامي، حیث أكّد صراحة علیه، هذا ما كما أقرّته جمیع الأدیان السّ 

إنّ ربّكم واحد لا فضل لعربي على عجمي «:في حدیثه الشریف) ص(یظهر من خلال قول الرسول 

ولقد «:یقول عمر رضي االله عنهكما ، »ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود إلاّ بالتقوى

اشدون حریصین على توزیع الوظائف بین وخلفائه الرّ ) ص(ل و كان الرس، كما »ولدتهم أمهاتهم أحراراً

، حیث استلهم 4مییز الاجتماعي بین البشراس على أساس المساواة مستبعدین العنصریة العرفیة والتّ النّ 

، والذي نص في  مادته السادسة1789لمواطن لعام اهذا المبدأ من المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان و 

.131هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص -1

.26عبد الكریم، مرجع سابق، ص عدیله -2

.223–222. ص.، ص2004محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -3

.48، ص 1973، مطبعة عویدات، بیروت، 1لوران بلان، الوظیفة العامة، ترجمة أنطوان عبد، ط-4
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و لكلّ واحد منهم الحقّ في الوظائف و الرّتب بحسب إستعداده و ..... نوجمیع متساو ال":أنّ على 

1".إستعداداته

كما أقرت به الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 

لكل إنسان حق التعلیم ":، حیث نصت مادته الواحدة والعشرون في فقرتها الأولى على أنّ 8194سنة

ویجب أن یكون التعلیم الفني والمهني بصفة عامة وأن یقبل الجمیع في التعلیم العالي على قدم ...

2".المساواة وعلى أساس الجدارة

إنّ الالتزام بمبدأ المساواة لا یعني المساواة المطلقة بین جمیع الموطنین، وإنّما یعني المساواة بین 

ستفادة من نشاطه فبالتالي لا عام لإمكانیة الإالروط التي فرضها المرفق حقق فیهم الشّ الأفراد الذین تت

روط یعتبر إخلالاً بهذا المبدأ أن یقفل المرفق العام أبوابه في وجه أشخاص لم تتحقق فیهم الشّ 

3.روریة للاستفادة منهالضّ 

شریعات المتعلقة بالتعیین في الوظائف یستمد هذا المبدأ أساسه وسنده القانوني أیضا من التّ 

نحراف الذي قد تمارسه الإدارة العمومیة، وذلك بهدف وضع ضمانات تحمي الأفراد ضد التعسّف والإ

أنّ مبدأ المساواة في الوظیفة العامة كان نتیجة :"Dégorgesحین ویذكر الأستاذ رشّ تمییز بین المللتّ 

نون، وارتبط بشكل أكثر دقة مع مبدأ المساواة والحیاد الذي ینظّم طبیعیة ولازمة لمبدأ المساواة أمام القا

4".العمل في المرافق العامة

https://ar.1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة6المادة -1 .m. wikisource .org /wiki

.الصادر عن الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان21/1المادة -2

.212، ص 2014هاني علي الطهراوي، ماهیة القانون الإداري، التنظیم لإداري، النشاط الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع،د،ب،ن،-3

، ص 2007، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة، "قیود وضمانات"علي عبد الفتاح محمّد، حریة الممارسة السیاسة للموظف العام :نقلاً عن-4

212.
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حیث نشأ كفكرة قانونیة مضمونها تكافؤ الفرص والإمكانیات القانونیة أمام الموظفین، بصرف 

فراد المجتمع ظر عن المساواة في الإمكانیات المادیة أو الفعلیة، بحیث تتحقق المساواة على جمیع أالنّ 

1.بغیر استثناء

یتساوى جمیع المواطنین في تقلّد المهام ":1996من دستور 51جاء في نصّ المادة 

2".والوظائف في الدّولة دون أيّ شروط أخرى غیر الشروط التي یحدّدها القانون

مباشرة كل ولة في بصفة عامة نستطیع القول بأنّ مبدأ المساواة یعني تساوي الأفراد أمام الدّ 

المساواة دون تمییز بینهم بسبب الأصل أو  موظائفها، وفي تعاملاتهم مع بعضهم البعض على قد

3.الجنس أو اللغة أو المركز الاجتماعي في اكتساب الحقوق، وممارستها، وتحمل الالتزامات وأدائها

حقق إلاّ بتطبیق مبدأ المساواة یة ارتباطًا شدیدًا، فالعدالة لا تتكما یرتبط أیضا بمبدأ العدالة والحرّ 

 العقد"فهي الرّكیزة الأساسیة لتحقیق الحرّیة بین الأفراد، وهذا ما أوضحه جون جاك روسو في كتابه 

شرعیة لا یمكن أن تبقى بغیر المساواة، كما أنّ المساواة أساس مبدأ الّ في نظرهالحریةف "الاجتماعي

4.وتحقیق العدالة في المجتمع

بالوظائف العامة، ولا یجوز فرض شروط تتعلق لتحاقالاحق الأفراد في المساواةیترتب على 

العقیدة للاستفادة من وظیفة معیّنة، فالالتحاق بالوظائف العامة بات الیوم یشكل بالجنس أو اللّون أو

وط محدّدة حقًا دستوریًا یتمتع به الأفراد، غیر أنّ التمتّع بهذا الحق لا یمنع المشرّع من أن یضبط شر 

یرة والسّلوك، كما یضبطه أیضا بإجراءات معیّنة كإجراء یاسیة والسّن وحسن السّ تتعلق بالحالة السّ 

.79محمد محمّد بدران، مرجع سابق، ص -1

8،الصادر في 67عدد ، ج ر6199نوفمبر28استفتاء من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في51المادة -2

.1996دیسمبر 

مصطفى الشریف، تولي الوظائف العامة على ضوء القانون الأساسي العام للعامل، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، معهد العلوم القانونیة -3

.5ن، ص .س.والإداریة، جامعة الجزائر، د

.45، ص 2011التنظیم الدستوري للوظیفة العامة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، أشرف محمد أنس جعفر، :نقلاً عن -4
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حرم المشرّع بعض الطوائف من تولي الوظائف خول في مسابقة، ولا یعدّ مساسًا بهذا المبدأ أن یُ الدّ 

1.العامة كحرمانه لأولئك الذین ثبت سلوكهم المشین تجاه الثورة

.مبدأ المساواةتطبیق:فرع الثانيال

ة كشرط المؤهل أو الخبرة ومیروط للالتحاق بالوظیفة العمیجمع الفقهاء على أنّ وضع بعض الشّ 

روط التي مرجعها أسباب دینیة أو سیاسیة أو عرقیة أو أو السّن لا یتنافى مع مبدأ المساواة، أمّا الشّ 

وفیما یلي ستقوم بدراسة أهم مظاهر المساواة في تقلّد جنسیة فهي تفرقة تخالف مبدأ المساواة، 

:الوظائف العامة، والتي تتمثل في

عدم التمییز بین الأشخاص بسبب الجنس.

 ّمییز بین الأشخاص بسبب العقیدة الدینیةعدم الت.

عدم التمییز بین الأشخاص بسبب المعتقد.

2.عدم الجمع بین أكثر من وظیفة

.الأشخاص بسبب الجنسمییز بین التّ عدم:لاأو 

إنّ النّصوص الدّستوریة والتّشریعیة في الجزائر وغیرها من الدّول، لا تجیز بأيّ حال من الأحوال 

الجنس كأصل عام، فإنّ الواقع العمليلاعتباراتالتّمییز بین المنتفعین لتولّي الوظائف العامّة، 

، كاستثناءالذّكور أو الإناث في تولّي الوظائف العامّة اشتراطالطبیعة بین الرّجل والمرأة، و اختلافو 

3.الرّجال الوظائف الّتي لا تتمكّن المرأة منهانظراً لوجوب تولّي لا یتعارض مع مبدأ المساواة،

.145، ص 2013،عمان، 1غسان مدحت خیر الدین، مدخل في القانون الإداري ، دار الرایة للنشر والتوزیع، ، ط-1

.146، ص نفسهمرجع ال-2

.38، ص 2003ل ، دار النّهضة العربیة، القاهرة ، رفعت عبد السّید، مبادئ القانون الإداري، الجزء الأوّ .-3
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ساء بتولي الوظائف العامة على قدم المساواة مع الذكور لیس مجرّد مشكلة قانونیة، سّماح للنّ الف

ولكنّها اجتماعیة، فانشغال المرأة في الوظائف العامة أمر یخضع للتقالید الاجتماعیة والدّینیة 

تفضیل ولذلك فإنّه یرى أنّ ما یتعلق بما تمارسه الإدارة من .والظروف الاقتصادیة التي تسود الدّولة

الذكور في شغل بعض المناصب للظروف المحیطة بها، لا تجافي قاعدة عدم التمییز بین المواطنین 

بسبب الجنس لأنّ هذه السلطة تمارسها الإدارة  بین الذكور أنفسهم على أن یكون تقدیر الإدارة 

1.خاضعًا لرقابة القضاء باعتبارها تمس سلطة تقدیریة

.لأشخاص بسبب العقیدة الدّینیةعدم التمییز بین ا:ثانیًا

الّتي یریدونها ، فلا یوجد أي قانون العقائد إنّ المترشّحین للوظائف العمومیة أحراراً في اعتناق 

إلاّ للخالق أن یحاسب عباده على یُمیّز بین الأشخاص بسبب معتقداتهم و تصوّراتهم ، ولا قدرة 

.دینهم

مساواة جمیع المواطنین دون تمییز بسبب الأصل أو كما كفل إعلان حقوق الإنسان والمواطن 

لدین عتناقهابحجة .بالوظیفة العامةالالتحاقكما لا یجوز حرمان الشخص من الجنس أو الدین،

أو عقیدة معیّنة، وهذا ما أكّده مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه القضائیة، حیث ألغى القرارات 

للوظائف العامة بسبب معتقداتهم المرشحینالإداریة التي رفضت السلطات الإداریة فیه تعیین بعض 

2.الدّینیة

 یمكن أن یُتذرّع بأيّ تمییز على أنّه لا29في مادّته 1996كما أكّده الدّستور الجزائري لسنة 

.3أو ظرف أخر شخصي أو اجتماعي ........یعود سببه إلى المولد أو العرق أو

.91–90ص، .محمّد محمّد بدران، مرجع سابق، ص-1

.104–94ص .، صنفسهمرجع ال -2

.، مرجع سابق 1996من دستور 29المادة -3
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.ن الأشخاص بسبب المعتقد السیاسيیعدم التمییز ب:ثالثاً

تحرص معظم دساتیر الدّول وقوانینها، على رفض التّمییز بین المنتفعین من خدمات المرفق 

في مجال تولّي وظائف معینة لأنصار وأتباع حزب معیّن، أو ،الحرص جلیّاالعام، ویظهر هذا 

.1نقابة معیّنةمعتنقي فلسفة سیاسیة معیّنة أو منتسبي 

كلّ المواطنین سواسیة أمام ":على أنّ نصّ 1996لسنة هذا ما حرص علیه الدّستور الجزائري 

أخر المولد أو العرق أو الجنس أو ظرفیعود سببه تمییزالقانون ، ولا یمكن أن یتذرّع بأيّ 

و الجدیر بالذّكر هو أنّ الأجانب المقیمین بطریقة مشروعة على إقلیم .2"شخصي أو إجتماعي 

.الدّولة ، متساوون مع المواطنین في الإنتفاع  بخدمات المرافق العامّة ، و في تحمّل تكالیفها

الشّریعة و ، مجلّة)دراسة مقارنة(مبدأ المساواة أمام تولّي الوظائف العامّة و تطبیقاته في أحكام القضاء الإداريموسى مصطفى شحادة،-1

.179، ص2002، جانفي16القانون، العدد 

.مرجع سابق، 1996من دستور 29المادة -2
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.عدم جواز الجمع بین أكثر من وظیفة:رابعًا

نظرًا لما یترتب من حرمان بعض الأشخاص من تولّي الوظائف العامة، وعدم جواز الجمع بین 

الجمع بین الوظائف  زأكثر من وظیفة أدعى إلى تحقیق الكفاءة الإداریة فضلاً  عما یترتب على جوا

نظمة في القوى البشریة القادرة على العطاء، لذا حرصت الأعادیةمن خلق نوع من البطالة الغیر ال

القانونیة المختلفة على النص صراحة  أو ضمنیًا في قوانین التوظیف على عدم جواز الجمع بین 

.أكثر من وظیفة

كلّ نشاطهم المهني للمهام الّتي أُسندت إلیهم ، ولا یمكنهم  صیخصتالموظّفون على یجبهذا 

.1ممارسة نشاط مربح ،في إطار خاص مهما كان نوعه

.أسس مبدأ المساواة:الثالثالفرع

تتنوع وتختلف التشریعات والدّساتیر التي تنص على مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة من 

2.مواثیق دولیة لحقوق الإنسان، ودساتیر الدّول

:سسأنحاول التعرّف على أهمّها من خلال تقسیمها إلى ثلاث سوف

.لي الوظائف العامةالأساس الدّولي لمبدأ المساواة في تو -

.الأساس الدستوري لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة-

.الأساس التشریعي لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة-

.، سابق الذكر03-06من الأمر 34المادة -1

.50مرجع سابق، ص غوفي هارون، :نقلاً عن -2
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.الأساس الدّولي لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة:لاأو 

في إعلان حقوق  هالناحیة التاریخیة یجد مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة أساسمن

1.حیث تنص المادة السادسة منه1789الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في 

من الدستور 1789الصادر سنة و المواطن بعدها أكّدته المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان 

الفرنسي، وعمّمته كل دساتیر العالم والمواثیق الدّولیة، ثمّ أقرّته الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة 

، حیث نصّت المادة الواحد والعشرون، 1948في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

الذّي لغیره في تقلّد الوظائف العامّة في شخص نفس الجقّ لكلّ : "أن منه علىثانیةوفي فقرتها ال

2".البلاد

الحرّیات إنسان حقّ التّمتّع بكافة الحقوق و لكلّ ":أنّ من نفس الإعلان على2ما نصت المادة ك

وعلیه تؤكّد هذه الإعلانات والمواثیق الدّولیة على حق كلّ فرد في تولي ."3 الواردة في هذا الإعلان

للشروط القانونیة المقرّرة في كل بلدٍ، والتي هي في الغالب شروط عامة مجرّدة الوظائف العامة طبقًا

.تتیح لكل مواطن الفرصة المتكافئة لشغل الوظائف العامة

.51غوفي هارون، مرجع سابق، ص -1

.31المرجع نفسه، ص -2

.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرجع سابق2المادّة -3
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تتاح لكل مواطن على ": أن أمّا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، فقد نصّ على

، وذلك في مادته الخامسة "لوظائف العامة في بلدهقدم المساواة عمومًا مع سواه فرصة تقلّد ا

1.فقرة ج والعشرون

أمّا العهد الدّولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فقد نصّ صراحة علیه في 

تعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذّكور والإناث :"تأكدّ المادة الثالثة منه، والتي

2".بجمیع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المنصوص علیها في هذا العهدفي التمتّع

العربي لحقوق الإنسان أكّد على أنّ لكل مواطن الحق في أنْ تتاح له على قدم أمّا المیثاق

المساواة مع الجمیع فرصة تقلّد الوظائف العامة في بلده، على أساس تكافؤ الفرص، كما اعتبرت 

"منه على أنّ 34المادة  العمل حق طبیعي لكلّ مواطن وتعمل الدّول على توفیر فرص العمل قدر :

كبر عدد ممكن من المقبلین  علیه مع الإنتاج، وحریة العمل وتكافؤ الفرص ودون أي الإمكان لأ 

3".إلخ... نوع من أنواع التمییز على أساس العرق أو اللون أو الدّین 

21تمّ التأكید على هذا المبدأ في الدّورة التاسعة عشر لمجلس حقوق الإنسان الصادر في 

حق المواطنین والفرص المتاحة لهم 25الفرعیة ج من المادة ، حیث تناولت الفقرة 2011دیسمبر 

لتقلّد المناصب في الخدمة العامة على قدم المساواة، وینصّ هذا الحكم على جواز فرض قیود أوسع 

من القیود المعترف بها في التصویت والترشّح للانتخابات فضلاً على القیود المعقولة المعترف بها 

،المؤرّخ في 17، ج ر عدد 1989أفریل 25،المصادق علیه بموجب قانون العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن25المادة -1

.1989أفریل 26

،المؤرّخ 17، ج ر عدد 1989أفریل 25المصادق علیه بموجب قانون العهد الدّولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة،،03المادة -2

.1989أفریل 26في 

.

-06لیه بموجب المرسوم الرّئاسي ، المصادق ع2004، المعتمد بتونس في ماي من المیثاق العربي لحقوق الإنسان34و  25أنظر  المادة -3

.2006فیفري 15، المؤرّخ في 08، ج ر عدد 2006فیفري 11،المؤرّخ في 62
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سیاسیة فإنّ فرصة تقلّد الوظائف العامة لا تكفل إلاّ على قدم المساواة وبالتالي فیما یتعلق بالحقوق ال

لیس ثمة ما یمنع الدّول الأطراف من وضع شروط لتقلّد الوظائف العامة من قبیل تحدید السّنة  الدّنیا 

1.أو المستوى الدّراسي أو معاییر الاستقامة أو مؤهلات خاصة

.دأ المساواة في تولي الوظائف العامةالأساس الدستوري لمب:ثانیًا

فته الأنظمة القدیمة، حیث قاموا بتطبیق هذا ر إنّ حق المساواة لیس ولید الدساتیر الحدیثة، فقد ع

كما أنّ النظام الإسلامي كان یطبّقه بصفة مطلقة .المبدأ خاصة في مجال الوظائف العامة والقضاء

2.بین كافة الأفراد

مختلف الدساتیر الجزائریة بهذا المبدأ، حیث تبناه المشرع الجزائري، دون نزولاُ عن ذلك التزمت

تتمثل الأهداف الأساسیة للجمهوریة ":نصّ علىتوالتي منه10في المادة 1963في دستور تحفظ

...الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في 3".مقاومة كل نوع من التمییز وخاصة التمییز العنصري:

الإعلان العالمي لحقوق على على موافقة الدّولة الجزائریة تنصّ 1963دستور من11المادة أما

توافق الجمهوریة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و تنظمّ إلى كلّ "جاء فیها الإنسان

، "الدّوليبضرورة التّعاون منها اقتناعامنظّمة دولیة تستجیب لمطامح الشّعب الجزائري ، و ذالك 

منه 16على مساواة كل الجزائریین في الحقوق والواجبات، أمّا المادة 12ثمّ نصت في المادة 

4.اعترفت فیه الجزائر بحق كلّ فرد في العمل والحیاة اللائقة والتوزیع العادل للدخل الوطني

.32-31ص .معالیم سعاد، مرجع سابق، ص-1

.59غوفي هارون، مرجع سابق، ص -2

http://www.1963سبتمبر10،المقترح من قبل جبهة التّحریر الوطني،في 1963من دستور 16، 11،12، 10المادة -3 .el

mouradia.dz /francais
/symbole/textes/constitutions/constitution1963 .htm

.59غوفي هارون، مرجع سابق، ص -4
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"أنّ التي تنص على39على مبدأ المساواة في مادته 1976أكّد بعد ذلك دستور  كلّ المواطنین :

"، كما"متساوین في الحقوق والواجبات 42أمّا المادة ."المساواة بین كل المواطنینبتكفّل الدّولة :

1.ن فیها الدّستور كل الحقوق السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للمرأة الجزائریةتضمّ 

وظائف ":منه مجموعة كبیرة من الحقوق الأساسیة للمواطن جاء فیها44تناولت المادة كما

الدّولة والمؤسسات التابعة لها متاحة لكلّ المواطنین، وهي في متناولهم بالتساوي وبدون أي 

2".شروط ما عدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق والأهلیة

الحقوق السیاسیة، حیث نص في وانتعاشسیاسي ال الانفراججاء في مرحلة 1989أمّا دستور 

"على أنْ 48/1مادته  یتساوى جمیع المواطنین في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة، دون أيّ :

3.روط التي یحدّدها القانونشروط أخرى غیر الشّ 

قاعدة أساسیة في تولّي الوظائف العمومیة، وهذا ما یؤكّده  هباعتماد1996دستور  هكما تضمّن

 االتي جاء فیه51، ونص المادة 4یتهوإجبارمنه خلال تكریسه لمجانیة التعلیم 53نص المادة 

تساوي جمیع المواطنین في تقلّد المهام والوظائف في الدّول، دون أيّ شروط أخرى غیر الشروط 

5.التي یحدّدها القانون

.1976نوفمبر14،المؤرّخ في 91، ج ر عدد 1976ج ج د ش، لسنة من دستور41،42، 39أنظر المواد -1

.59بق، ص غوفي هارون، مرجع سا-2

.1996، المعدّل بموجب دستور 1989فیفري 23، المؤرّخ في 63، ج ر عدد 1989ج ج د ش ، لسنة  دستورمن 48المادة -3

.33تیشات سلوى، مرجع سابق، ص -4

.1996دیسمبر8المؤرّخ في 76، ج ر عدد 1996ج ج د ش ، لسنة  من دستور،51نص المادة أنظر-5
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جاءت بتعدیلات في فصل تعزیز الحریات الفردیة والجماعیة، 2016الدستور الحالي الجدید أمّا 

ترقیة ": على أكدّتالتي 36حیث نص على المساواة بین الجنسین وهذا من خلال نص المادة 

1".التناصف بین الرّجال والنساء في سوق التشغیل وتشجیع ترقیة المرأة

.مساواة المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجباتكما تستهدف المؤسسات ضمان

.الأساس التشریعي لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة:ثالثاً

احتل مبدأ المساواة أمام القانون عمومًا في التشریع الجزائري مكانة بارزة دلت علیه النصوص 

جوان 13المؤرخ في )الملغى(133–66هذا استنادًا للأمر رقم 2.على اختلاف قوّتها القانونیة

:منه على أنّ 5، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، حیث نصت المادة 1966

3".یسود النظام الحقوقي للوظیفة العمومیة مبدأ هام وهو مساواة دخول جمیع الجزائریین إلیها"

، والمتضمن 05/08/1978في المؤرخ 12–78من القانون رقم 07/02كما نصت المادة 

سواسیة في الحقوق والواجبات، ویتقاضون عن الكلّ القانون الأساسي العام للعامل، باعتباره أنّ 

4.العمل الواحد أجورًا متماثلة وینتفعون بمزایا واحدة، إذا تساووا في التأهیل والمردود

ن القانون الأساسي ، والمتضم1985مارس 23المؤرخ في 85/59كما كرّس المرسوم  رقم 

منه، حیث 34النموذجي الخاص بعمّال المؤسسات والإدارات العمومیة هذا المبدأ في المادة 

.2016مارس 7،المؤرّخ في 14، ج ر عدد 2016من دستور ،36أنظر نص المادة -1

.146مدحت خیر الدین الخیري، مرجع سابق، ص -2

.60غوفي هارون، مرجع سابق، ص -3

.60المرجع نفس ، ص -4
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: أن منه على36، كما نصت  المادة 1الالتحاق بالوظائف العمومیة یتوقف أصلاً على المسابقة

2".أعلاه 34لمادة تحدّد بمرسوم كیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات المهنیة المذكورة في ا"

منه حیث جعلت الالتحاق بالوظائف العامة یتوقف أصلاً على 34كما نصت علیه المادة 

.المسابقة

جویلیة 15المؤرخ في 06/03من الأمر 27إضافة إلى ذلك كرّس هذا المبدأ في المادة 

بین الموظفین بسبب مییز لا یجوز التّ ":الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المتضمن القانون2006

3".أرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من الظروف الشخصیة أو الاجتماعیة

لالتحاق لیخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة : "أن  منه التي تنصّ على74أیضا المادة 

".بالوظائف العمومیة

4.منه تحدّد كیفیة الالتحاق بالوظیفة العمومیة ما یعكس العمل بمبدأ المساواة80المادة أمّا

المتضمن قانون الصفقات العمومیة 236–10في نفس الإطار جاء المرسوم الرئاسي رقم 

.في مادته الثالثةالمرشحین، الذي انصب تركیزه على مبدأ المنافسة والمساواة بین 5المعدّل والمتمّم

.2010كما كرّس هذا المبدأ أیضا قانون الصفقات العمومیة لسنة 

، 2014–203الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قدوري لزهاري، مبدأ المساواة في تقلّد الوظائف العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في -1

.2ص 

.، سالف الذكر85/59من المرسوم رقم 36المادة -2

–2014لة، ڤصدیقي عبد الرزاق، مبدأ المساواة في خدمات المرافق العمومیة، مذكرة نیل شهادة ماستر في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ور-3

.14، ص 2015

.29ع سابق، ص قدوري لزهاري، مرج-4

.14صدیقي عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -5
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.مبدأ الجدارة:المطلب الثاني

�ŕĎƔŗŬƊ�« Ɣ̄ţ�¿Ŧ ƈ̄�©±§̄Šƅ§�£̄ŗƈ)1971(1لّ مشكلة حلإدارة الموارد البشریة، ارتبط مولده ب

الحساسة، حیث ثبت بعد صادفت وزارة الخارجیة الأمریكیة تتعلّق باختیارات القبول لشغل إحدى الوظائف 

سنوات عدم دقة هذه الاختیارات وتعقیدها، وذلك لعدم وجود علاقة بین نتائج اختبارات المتقدمین ومستوى

الأداء الفعلي للنّاجحین، ممّا أدى إلى تعیین خبیر إداري للمساعدة في حلّ المشكلة، استنبط قائمة 

، وقد توسّعت "نموذج الجدارة"أطلق علیها لاحقًا الخصائص التي تمیّز المتفوقین عن الباقین، والتي

2.وتطبیقها في إدارة الموارد البشریةالجدارةالدراسات في أسالیب تبین 

.ونظرًا لأهمیة هذا المبدأ نبحث في مفهومه

.مبدأ الجدارةتعریف:الفرع الأوّل

معظم الإدارات الحدیثة نظرًا لأهمیة نظام الجدارة واتخاذه للاختیار عند التعیین للوظیفة في

للنهوض بأجهزتها الإداریة، بعدما عانت الكثیر من الوساطة والمحسوبیة السیاسیة، والتي أدّت إلى 

إفساد هذه الأجهزة، كان لازمًا علینا التعرّض إلى هذا المفهوم بشكل أوسع ودوره في التنمیة 

.الاجتماعیة

:التعریف اللغوي:أولا 

أنت جدیر "ه بصار أهلاً له، خلیقًا :به مجدور، جدر لهذا المنصبجدر لیجدر والمفعول 

3.شهادة الجدارة تؤكّد تفوق صاحبها في مجال ما"بالاحترام

.39، مرجع سابق، ص بأمریكا، معالیم سعاد1971حوالي سنة -1

.PDF، 7، ص 2009طه كامل ریاض، نموذج الجدارة الوظیفیة،رسالة لنیل درجة دكتوراه، جامعة قناة السویس، -2

www.almeshkat.net/vb/showthread.phpأبي القاسم جار االله الزّمخشري، أساس البلاغة -3
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یقصد بها اختیار الموظفین والاحتفاظ بهم على أساس الصلاحیة والكفاءة، ولیس على أساس 

1.المحاباة الشخصیة أو العرقیة

لاختیار الموظّف العام وهو ما یقتضي الرفع من مستوى أداء الذي یجعل من الكفاءة أساسًا 

2.الإدارة العمومیة في اختیار أفضل الموارد البشریة

:التعریف الاصطلاحي:ثانیا 

الجدارة هي العملیة التي تقوم بها الجهة المعنیة بالتوظیف قصد التحقق من صلاحیة وكفاءة 

3.للوظیفة العامة بواسطة المسابقةالمرشحین

كما یعرّفها صبري جبلي أحمد عبد العال على أنّها ذلك النظام الذي یكفل تحقیق مبدأ المساواة 

4".بین الموظفین في تولي الوظائف العامة والاحتفاظ بهم على أساس الكفاءة وحدها

ئف المواطنین لتولي الوظا مذلك النظام الذي یتیح الفرص المتكافئة أما"عرّفها المعداوي على أنّها 

5.العامة على أساس الصلاحیة، ولیس على أساس المحسوبیة السیاسیة والاجتماعیة

قول الكفایة والجدارة ي حكمة القضاء الإداري في تعریفها فمكما أنّها تعني الكفایة، وتفصل 

صفات ذاتیة في الشخص تتكوّن من عناصر عدّة، منها ما یتصل بدرجة المعرفة من المعلومات 

فنیة، ومنها ما یتصل بالمرونة والذّكاء والنشاط، وحسن الاستعداد للعمل، والإقبال علیه الإداریة وال

6.والتفرغ له والعنایة به

1- Soppy William, G, public personnel Management, New York, 1953, p23.

.85غوفي هارون، مرجع سابق، ص -2

.85مصطفى الشریف، مرجع سابق، ص -3

.84–83ص .صبري جبلي أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص-4

.84المرجع نفسه، ص -5

.43–42ص .معالیم سعاد، مرجع سابق، ص-6
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ونظرًا للانتقادات التي وجّهت إلى التعاریف السابقة، یمكن وضع تعریف یتحاشى بقدر الإمكان 

1.هذه الانتقاداتمع 

قیق مبدأ المساواة بین الموظفین في تولي الوظائف فنظام الجدارة یعني ذلك النظام الذي یكفل تح

2.العامة والاحتفاظ بهم على أساس الكفاءة وحدها دون غیرها

:والذي یتمیّز بخصائص متعدّدة یمكن أن نجملها فیما یلي

التعیین في الوظیفة على الأشخاص ذوي المقدرة كما تقدر صلاحیة المتقدمین اقتصار-

.لشغل الوظائف إلى لجنة محایدة مستقلة

اعتماد امتحانات التسابق لاختیار الموظفین، وذلك دون اعتماد أي تمییز على أساس ولاء -

.حزبي أو سیاسي

.حزبیة أو سیاسیةالتعیین یتم على أساس الصلاحیة، ولیس كمكافأة على خدمة -

الأخذ بمبدأ دائمیة الوظیفة العامة، وعدم ارتباطها بالحزب السیاسي، كما أنّ الترقیة تكون -

على أساس الجدارة فهو نظام قائم على المسابقات العامة من شأنه تحقیق الرّقابة، كما 

3.یعتبر وسیلة وقائیة لتحقیق الكفایة في الوظیفة العامة

.مبدأ الجدارةأساس :الفرع الثاني

:نظام الجدارة كأساس للاختیار عند التعیین

حرص النظام الأوربي على اتخاذ مبدأ الجدارة كأساس للاختیار في الوظیفة العامة، وذلك للعمل 

1.بنظام المسابقات العامة التي تكشف صلاحیة الشخص ومقدرته في تولي الوظائف العامة

.68غوفي هارون، مرجع سابق، ص -1

.85-84ص.صبري جبلي أحمد عبد العالي ، مرجع سابق، ص-2

.68غوفي هارون، مرجع سابق، ص -3



ل                                              ماهیة الوظیفة العامة ومبادئها الفصل الأوّ 

38

النظام، ثم ساد وانتشر في باقي الدّول الأوربیة، فقد اعتبر تعتبر فرنسا وبریطانیا مهد تطبیق هذا

القانون الفرنسي اجتیاز المسابقة هي الطریقة العامة للتعیین في الوظائف العامة، وهذا استنادًا للمادة 

الموظف عن طریق المسابقة، إلاّ إذا نص  على عیّنتالتي تنص على أنّه ی1983من قانون 16

2.ذلكالقانون على خلاف 

تقوم بالإشراف على هذه المسابقة هیئة محایدة تختلف عن سلطة التعیین، تحاط بسیاج من 

الضمانات توفّر لهم النزاهة المطلوبة، وتبعدها عن أيّ ضغوط أو شبهات أثناء ممارسة الإشراف 

بقة، على نظام المسابقات حتى لا تؤدي هذه الضغوط إلى فقدان الهدف من إرساء قواعد نظام المسا

3.وهو الكشف عن أفضل الموارد البشریة لشغلها

أمّا أساسه في النظام الجزائري یرتكز على التوظیف عن طریق المسابقات سواء كانت عن طریق 

من القانون الأساسي للعامل الذي تنصّ 26الشهادات أو بالاختبارات، وهو ما نصت علیه المادة 

الكیفیتین أو للكیفیتین معًا المبینتین أدناهیتم توظیف الموظفین تبعًا لإحدى ": على

.مسابقات عن طریق الاختبارات-

4".مسابقات عن طریق الشهادات-

.69غوفي هارون، مرجع سابق، ص -1

.87صبري جبلي أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص -2

.44بق، ص معالیم سعاد، مرجع سا-3

.77غوفي هارون، مرجع سابق، ص -4
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.ضمانات تحقیق مبدأ الجدارة:الفرع الثالث

شاء أجهزة مركزیة لشؤون نأبرز ضمانات مبدأ الجدارة الاختیار عن طریق امتحانات التسابق، وإ 

1.التوظیف

.التسابقامتحانات:لاأو 

امتحانات التسابق هي وسیلة لرقابة مؤهلات المتقدمین لشغل الوظائف العامّة وصلاحیاتهم لها، 

وهناك بعض الشروط الواجب مراعاتها لتحقیق الهدف من امتحانات التسابق وتجنّب العیون التي 

2:توجّه إلیها، ویمكن إجمالها فیما یلي

ار الذاكرة، كما أنّ هذا النظام لا یقتصر للوظائف عدم اقتصار امتحانات التسابق على اختی

.03-06من الأمر 81،82، 80بحیث نظّمها المشرّع في المواد 3.القیادیة

.إنشاء أجهزة مركزیة لشؤون التوظیف:ثانیًا

تضم هذه الأجهزة متخصصین في هذا المجال، ودورها في اختیار المترشحین للوظیفة العامة،

4.وهي مهمّة هامة لأنّ من شأنها إبعاد النفوذ السیاسي لیحل محلّه الصلاحیة

المتعلّقة بكیفیات تنظیم وإجراء 2004أكتوبر 18یث تضمّت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم بح

المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنیة، إطار تنظیم المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنیة

.،سواء من قبل السّلطة المخوّلة التّي لها صلاحیة التعیین ،أو السلطة الوصیّة 

  .74ص غوفي هارون، مرجع سابق، -1

.7محمّد یوسف المعداوي، مرجع سابق، ص -2

.8المرجع نفسه ، ص -3

.75غوفي هارون، مرجع سابق، ص -4
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، التابعة لها یمكن للسلطة الوصیّة أن تجلّ محلّ المؤسّسات والإدارات العمومیةالاقتضاءوعند 

ت المهنیة، وأن تشرف على تنظیمها لفائدة المؤسّساوالاختباراتوالامتحاناتبتجمیع هذه المسابقات 

1.و الإدارات العمومیة

تنظیم و إجراء المسابقات و الإمتحانات و الإختبارات ، المتعلّقة بكیفیات2004أكتوبر 18المؤرّخة في 08التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -1

.المهنیّة
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مة، اد أكّدت حق جمیع المواطنین  في تولي الوظائف العقإنّ دساتیر كثیر من الدّول وتشریعاتها 

دون أنْ یتسبب في اختلاف الأصل أو الدّین أو الجنس أو اللّغة في استبعاد أحد، ما دامت الشروط التي 

لدخولها وفقًا لنظام الجدارة المرشحینحدّدها القانون قد توفّرت فیه، وأنّ هذا الحق یشمل المساواة بین 

1.والصلاحیة

الأساسیة لتسییر الموارد البشریة في أي یعتبر تسییر المسار المهني للموظف من الأنشطة

منظمة خصوصًا في الإدارة العمومیة، نظرًا لارتباط الحیاة المهنیة للموظّف بفكرة الدّیمومة والاستقرار 

، ولا یتم ذلك إلاّ 2لتحقیق الأهداف التنظیمیة، والفردیة في تقدیم الخدمات العامة، وتحقیق الصالح العام

بالموازنة بین هذین المبدأین في المبحث الأوّل، كما  همتوجدار بتكریس المساواة بین جمیع الموظفین 

ء المرفق إلى التنمیة الاجتماعیة بدراسة الإدارة الإلكترونیة كنموذج في المبحث ایستدعي ذلك تحسین أد

.الثاني

.86معالیم سعاد، مرجع سابق، ص -1

.75، ص 2013، 3، 1، مجلة جامعة الجزائر، العدد تسییر المسار المهني في الوظیفة العمومیةحامدي نور الدین، -2
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.رة والمساواة في تسییر المسار المهني للموظفالموازنة بین مبدأ الجدا:المبحث الأوّل

ارها بتحتل الوظیفة العمومیة في عالمنا المعاصر مكانة مرموقة ضمن المجموعة الوطنیة باعت

، إلى جانب الاضطلاع بدورها السیاسي والإداري في أداة ومظهرًا من مظاهر ممارسة سلطة الدولة 

المعاملة، والترشید في التسییر، وإعادة تكییفوتأهیل مواردها النظام المؤسساتي التي تتطلب المرونة في 

1.البشریة

.المساواة والجدارة وإخضاعهما إلى رقابة صارمة وردعیةماوذلك باعتماد مبدأین أساسیین ه

خلال تنقیط،هنا تأتي الموازنة بین كلا المبدأین من أجل الموازنة الحیاة المهنیة للموظفین من

لوظیفي، وترقیتهم حسب الأنظمة المنوطة، واستعمال كافة الأسالیب لتطویر معارفهم، وتقییم أدائهم ا

2.وكفاءتهم من خلال تكوینهم، وتحفیزهم لمردود أحسن

.تطبیق مبدأ المساواة في تقییم الموظفین:لالمطلب الأوّ 

�Ã��řŗŕƁÌ±ƅ§�±ƍÃŠ�ƌƊÃƄ�Áƈ�ƌśƔƈƍ£�Ì̄ƈśŬƔ�Àŗ́ ƊƄ�©±§̄ƙ§�Ɠž�ŕĎƔÃƔţ�ŕÆƊŕƄƈ�¡§̄Ɨ§�ÀƔƔƂś�¿ŝƈƔ�ÌÀśƔ�ƌŗ

3.تحدید كفاءة موارد الإدارة في الإنتاج، وبالذات الموارد البشریة

وإنّ تقییم أداء الموظفین یعني قیاس كفاءاتهم، ومدى مساهمتهم في إنجاز الأعمال المنوطة 

4.الحكم على سلوكهم وتصرفاتهم في الوظیفةإلیهم، وكذلك

.95غوفي هارون، مرجع سابق، ص -1

  .120ص  هاشمي خرفي، مرجع سابق،-2

.226، ص 2006، 1، الورّاق للنشر والتوزیع، ط)مدخل إستراتیجي متكامل(یوسف حجیم الطائي، إدارة الموارد البشریة -3

.227المرجع نفسه، ص -4
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.الموظفینتقییمتعریف :الفرع الأوّل

فروق واختلافات بین الأفراد بعضهم البعض، وهي ظاهرة عامة تلاحظ في جمیع لقد ثبت وجود 

نواحي الحیاة، ولهذه الفروق تأثیرها على صلاحیة الفرد للوظیفة، وجودة أدائه، وفي الأخیر استمراریته

فیها أو تركها، ونظرًا لوجود هذه الفروق كان لابدّ من التعرّف على طریقة أداء الموظفین لوظائفهم، 

.وسلوكاتهم للحكم على مدى نجاحهم وكفاءتهم، وتحمّلهم لمسؤولیات أكبر أوترقیتهم لوظائف أخرى

:بحیث یقوم هذا المفهوم على عدّة خصائص نذكر أهمّها

ء الفرد ونتائجه من ناحیة، وعلى سلوكه وتصرفاته من ناحیة أخرى، كما إنّ التقییم ینص على أدا

.یشتمل على نجاح الفرد في وظیفته الحالیة، ومدى نجاحه، وترقیته في المستقبل

كما یعدّ مظهرًا من مظاهر السلطة الرئاسیة، یعتمد عند اتخاذ أيّ تصرف قانوني یتعلّق بتسییر 

المستوى الذي یستحقه في العلاوات أو ترسیمه إلى ترقیته، وتحدیدالمسار المهني من تثبیت الموظّف

1.التحفیزیة

بقیاس كفاءة الموظفین وصلاحیتهم وإنجازاتهم، وسلوكاتهم ىعنكما یقصد به تلك العملیة التي تُ 

في وظائفهم الحالیة للتعرّف على مدى مقدرتهم على تحمّل مسؤولیاتهم الحالیة واستعدادهم لتقلّد 

2.مناصب أعلى مستقبلاً 

یر العام، وسنتناول مفهوم كل منهما دبحیث یعتمد تقییم أداء الموظّف على نقطتین التنقیط والتق

:على حدى

.227یوسف حجیم الطائي، مرجع سابق،ص --1

.33، ص 2015–2014لة، ڤدي مرباح، ورخضیر عبد الوهاب، نظام ترقیة الموظف في الجزائر، مذكرة ماستر حقوق، جامعة قاص-2
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ف باختلاف النشاطات، ومستوى المسؤولیات یعتمد التنقیط على جداول ومعاییر تختل:التنقیط

، حسب 5و 0أو حتى  10و 0أو  20و 0المرتبطة بها، حیث یتضمن التنقیط علامات تتراوح من 

1.الأنظمة الإداریة

ذلك وفق معاییر تحاول اكتشاف القدرات الشخصیة، ولكنّها غیر قابلة للتكیّف مع طبیعة عمل 

2.من عدّة نقائصبعض الإدارات، هذا ما یجعلها تعاني 

ر التقدیر العام عن القیمة الحقیقة للموظّف، فبالرغم من الأهمیة التي یكتسیها یعبّ :التقدیر العام

بالنسبة للإلمام بشخصیة الموظف وطموحاته، والقدرات التي یستطیع توظیفها قصد تقلّد مسؤولیات 

الانطباعات الشخصیة على د انعكاس رّ جدیدة لا تسند لمؤشرات موضوعیة قابلة للقیاس جعلها مج

3.لبعض السلوكات الظاهرة للموظّف

.الموظفینتقییمإجراءات :الفرع الثاني

إلى  97، والمواد 59–85إنّ إجراءات التقییم في غیاب النصوص التطبیقیة للقانون النموذجي 

المؤرخ 149–66من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، وبالرجوع إلى أحكام المرسوم 102

جویلیة 3المؤرخة في  05ة رقم المتعلّق بالتنقیط وإجراءات الترقیة، والتعلیم1966جوان  02في 

على الإجراءات، والقواعد الواجب المتعلق بتقییم وإجراءات الترقیة، بات ضروریًا التعرّف1966

4.اتخاذها لإجراء عملیة تقییم أداء الموظف باعتمادها جداول التنقیط والضمانات المحیطة به

.186هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص -1

.34خضیر عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -2

.36المرجع نفسه، ص -3

.36المرجع نفسه ، ص -4
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:الضمانات المحیطة بعملیة التنقیط

:تقترن عملیة التنقیط بثلاث أنواع من الضمانات

قصد التوقیع علیها، وإنْ اقتضى الأمر التزام الإدارة بتبلیغ استمارة التنقیط للموظّف المعني بها-

من الأمر 102تضمینها كلّ الملاحظات الضروریة للدفاع عن حقّه، حیث نصت المادة 

تبلّغ نقطة التقییم إلى الموظف المعني، الذي یمكن أنْ یقدّم بشأنها «:على أنّه06-03

ن اقتراح مراجعتها، تحفظ تظلّمًا إلى اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة التي یمك

1.»استمارة التقییم في ملف الموظف

یمكن للموظّف الطّعن أمام اللجان المتساویة الأعضاء، إذا اعتبر أنّ العلامة التي تحصّل -

.علیها مجحفة، ولم تراعي الشروط الموضوعیة المحدّدة فیها

ن مطالبة الإدارة بمراجعة یتسنى للجنة المتساویة الأعضاء بعد استلامها استمارة التنقیط م-

2.العلامة

بالرغم من الضمانات التي أحاطها المشرّع بعملیة التقییم التي تجعل العلاقة مستمرة بین الرئیس 

�ŶŲ Ŧś�ƛ�ƓƎž��¼ŕŰ Ɗƙ§Ã�řƔŷÃŲ Ãƈƅ§�Áƈ�ƑƊ̄£�§Ď̄ţ�řƔſƔƄƅ§�Ƌ°Ǝŗ�ŕƎƅ�ÁƈŲ ś�ƌƅ�ÁƔŸŗŕśƅ§�Á§ÃŷƗ§Ã

والموظف، بحیث یجعل كل منهما واعیًا بالآثار التي تترتب  ةلإجراء حضوري  مقیّد لكل من الإدار 

3.عنها الترقیة بمختلف صیغها، وتحسین الأداء والخدمة العمومیة

.، السالف الذكر03-06، من الأمر 102المادة -1

.37حضیر عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -2

.38المرجع نفسه، ص -3
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.ینأهمیة تقییم الموظف: لثالفرع الثا

یعتبر موضوع تقییم أداء الموظف من المواضیع المهمّة والحساسة، وذلك لاتصاله بصورة مباشرة 

وعملیة على أساس العدالة عملیة التقییم یجب أن تكون بصورة موضوعیةبالعنصر البشري، وإنّ 

المساواة الذي یحقّق هدف المنظمة، وبالتالي حاجات المجتمع ككل من أجل النهوض تطبیق مبدأ و 

1.نحو الأفضل

بحیث ثبت وجود فروق واختلافات بین الأفراد بعضهم البعض، وهي ظاهرة عامة تلاحظ دائمًا 

نواحي الحیاة ، لذا تتجلى أهمیته في رفع الروح المعنویة للموظفین وإشعارهم بمسؤولیاتهم، في جمیع 

تقییم سیاسات الاختبار والتدریب، وهي وسیلة لضمان العدالة، كما یعدّ جزءًا أساسیًا في منهجیة إدارة 

2.الجودة الشاملة

.لتقییم جدارة الموظّف العامالترقیة كأداة :المطلب الثاني

تعتبر الترقیة غایة یطمح إلیها الموظفون، لأنّها تفسح المجال أمامهم للوصول إلى المناصب 

الأعلى، فتغرس فیهم الحافز لبذل أقصى قدر من الجهد للظفر بالترقیة، والتمتّع بمزایاها المادیة 

3.والمعنویة

في ظل الظروف الحالیة، ا كبیرًا في الحیاة المهنیة للموظف والإدارة خصوصًافهي تلعب  دورً 

باعتبارها عاملاً محفّزًا، كما أنّه یجلب أكثر عدد ممكن من الموظفین ذوي الخبرة  ، والكفاءة لمنح 

1.الموظّف الدّرجة التي یستحقها

.227یوسف حجیم الطائي، مرجع سابق، ص -1

عمار بن عیشیش، دور تقییم أداء العاملین في تحدید احتیاجات التدریب، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العوم التجاریة، جامعة محمد -2

.8–6، ص ص 2006–2005بوضیاف، المسیلة، 

، ص 2014–2013، مذكرة لنیل شهادة ماستر  في الحقوق، جامعة خمیس ملیانة، شعیبي أمینة، نظام الترقیة في قانون الوظیفة العمومیة-3

20.
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كما تعتبر إحدى الوسائل الضروریة التي تشجّع الموظفین للاهتمام بعملهم، ومحاولة تحقیق 

هم الأنشطة والعملیات التي تعود بالنفع على الإدارة والموظّف في آن واحد، النتائج المرضیة، وهي من أ

2.باعتبارها عملیة حیویة لكلّ من الإدارة والموظفین

أنّها من أهم الوسائل المساهمة في تطویر الأداء وتحفیز الموظف على بذل مجهود أكبر بحیث

أيّ إدارة لا یسعى فقط للحصول على مقابل في أداء المهام والمسؤولیات المنوطة إلیه، فالموظف في

مادي، وإنّما یطمح للوصول إلى أعلى المناصب التي تمكّنه من تحقیق مكانة أفضل داخل البناء 

كما تمكّنه من إشباع رغباته نحو التقدّم .الوظیفي للإدارة، وتضمن له الاستقرار والأمن الوظیفي

3.بالتالي تقدیم الأفضلاجتماعیة، و والارتقاء إلى مستویات مادیة

تضع الإدارة برامج الترقیة من أجل تلبیة احتیاجات الموظفین من حیث العدد والنوع، إذْ أنّ وجود 

نظام مخطّط، ومعروف للترقیات یعتمد على أسس ومعاییر موضوعیة، یمكّن من تحقیق خطّة العمل 

لتوظیف على الالتحاق بهذه الوظائف للاستفادة المطلوبة واللاّزمة لها بسبب إقبال الأفراد الرّاغبین في ا

من میزاتها، بحیث یشكّل نظام الترقیة فیها أحد عوامل الجذب وخلق حافز قويّ لدى الموظفین لبذل 

4.المزید من الجهود

كما تعتبر محرّك للموظّف على مستوى إداري أقل إلى أعلى، وعلیه فهناك زیادة في المستوى 

بمكافأة الموظّف سواء ، فهي بهذا الشكل وعد من الإدارةالأخرىلیة، والامتیازات الوظیفي والدّرجة الما

�řžŕƄ�Ɠž�ÁƔſ̧ Ãƈƅ§�¿ŕŗ�¿żŮƔ�¹ÃŲ Ãƈ�řÌƈƎƈƅ§�Ƌ°ƍ�±ŗśŸś�ŕƈƄ��̄ ƎŠƅ§�¿°ŗ�¿ŗŕƂƈ�Ɠž�ŕĎƔŗ̄£�Ã£�ŕÆƔÌ̄ŕƈ

.25خضیر عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -1

.52شعیبي أمینة، مرجع سابق، ص -2

.53المرجع نفسه، ص -3

  .177 – 176ص ، ص 1996، دار الشروق، الأردن، )إدارة الأفراد(مصطفى نجیب شاویش، إدارة الموارد البشریة -4
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بر مهامهم لما سیحصلون علیه خلال تدرّجهم عالإدارات بمجرّد استكمال إجراءات التعیین ومباشرة 

1.الوظائف من مزایا ومكاسب

كما تعتبر بمثابة الطریق الموصل للمستقبل الوظیفي المنتظر، وكلّما كان هذا الطریق معبّرًا 

2.الموظفین زاد رضاهم واجتهادهم مأماوسالكًا 

.تعریف الترقیة:الفرع الأوّل

.تعدّدت التعاریف الفقهیة والتشریعیة  التي تناولت مفهوم الترقیة

.تعریف الترقیة لغة: أولا

الترقیة هي اسم فعل رقى، یرقي، ترقیة، ویقصد بها دفع شخص أو عدّة أشخاص من مرتبة سفلى 

إلى مرتبة علیا، وقد یمسّ هذا الدّفع عدّة جوانب كالجانب الاجتماعي، والجانب الاقتصادي، فترقیة 

3.شخص أو عدّة أشخاص یدخل في إطار الترقیة الاقتصادیة

أعلى في السلم الإداري، وتترجم إمّا بتغییر من الناحیة القانونیة تعني الالتحاق بمنصب عملأمّا

4.الرّتبة في السلم ذاته أو الالتحاق برتبة جدیدة في سلك آخر

.تعریف الترقیة اصطلاحًا:ثانیا

الترقیة اصطلاحًا هي انتقال الموظّف من وضعیة إلى وضعیة أخرى ذات مستوى أعلى، ومرتب 

أعلى، كما قد تصاحب هذه الترقیات زیادة في الامتیازات الوطنیة كالتغییر من طبیعة الأعمال، 

م ودرجة المسؤولیة، ومجال السلطة، فالموظّف یبدأ حیاته المهنیة في أدنى درجات السلم الإداري ث

.128، ص 2008، 1محمد حافظ حجازي، إدارة المواد البشریة، دار الوفاء للطبع لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط-1

، 2014–2013بلمبروك عبد القادر، نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، جامعة محمّد خیضر، بسكرة، -2

.6–5 ص ص

.54، ص 1967محمد فؤاد مهنا، سیاسة الوظائف العامة وتطبیقها في مبادئ التنظیم، دار المعارف، القاهرة، -3

.227، ص 1994أحمد زردومي، ثقافة المصنع، رسالة دكتوراه في علم الاجتماع الصناعي، قسنطینة، -4
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یعلو مركزه، ویزداد دخله، والترقیة هي أمر مرغوب بالنسبة للفرد داخل المجتمع، وتعتبر جزءًا من 

1.ثقافة المجتمعات

.یعاشر تالترقیة :ثالثا 

الالتحاق بمنصب عمل أعلى «:، حیث عرّفها على أنّها54في مادته 59–85تناولها المرسوم 

2.»الرّتبة في السلم ذاته أو بتغییر السلكفي التسلسل السلمي، وتترجم إمّا بتغییر

الترقیة في الدّرجات تتمثل في الانتقال «:، على أنّ 03–06من الأمر 106كما عرفته المادة 

من درجة إلى درجة أعلى مباشرة، وتتمّ بصفة مستمرة حسب الوتائر والكیفیات التي تحدّد عن طریق 

3.»التنظیم

تتمثل في الرتب التي تقدّم للموظّف في مساره المهني، «:منه عرفتها على أنّها107المادة أمّا

4.»وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو السلك الأعلى مباشرة

المتضمن القانون الأساسي العام 133–66كما نصّ علیها المشرّع الجزائري في الأمر 

التي 34بع منه تحت عنوان التنقیط والترقیة في مادته افي الباب الرّ )الملغى(للوظیفة العمومیة 

تتم ترقیة الموظف من درجة إلى درجة بصفة مستمرة مع زیادة في الرتب، وهي «:نصت على

5.»العام مرتبطة في آن واحد بالأقدمیة والنقط المرقمة والتقدیر

نلاحظ من خلال المواد أنّ المشرع عرّف الترقیة بأنّها عملیة انتقال سواء كان ذلك إلى الدرجة أو 

.الرتبة وارتباطها بالأقدمیة والتنقیط العام دون الكفاءات والمؤهلات

..70بلمبروك عبد القادر، مرجع سابق، ص -1

.، سالف الذكر59–85الأمر من54المادة -2

.، سالف الذكر03–06من الأمر 106المادة -3

.، سالف الذكر03–06من الأمر 107المادة -4

.، لسالف الذكر133–66من الأمر 34المادة -5
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:الترقیة فقهًا

:تعدّدت التعاریف أیضا بتعدّد الكتاب والباحثین أهمها

1".إلى وظیفة ذات درجة أعلى من وظیفته في السلم الإداريبالترقیة نقل الموظّفیقصد"

"كما عرّفها سلیمان الظماوي على أنّها شغل الموظّف لوظیفة درجتها أعلى من درجة الوظیفة :

التي كان یشغلها قبل الترقیة، ویترتّب على الترقیة زیادة  في المزایا المادیة والمعنویة للموظّف، 

2".زیادة في اختصاصاته الفقهیة و 

"كما قال عنها "بأنّها"فؤاد مهنا: ة التي ینتقل إلیها بمعناه الصحیح یجب قصرها على الحال:

الموظّف الذي یقوم بعمل وظیفة ذات مستوى أعلى في التنظیم، بمعنى أنْ تحتوي الوظیفة الأعلى 

3."النسبة للوظیفة الأولىالتي ینتقل إلیها الموظّف لها اختصاص رئیسي، وإشراف ب

"أمّا عبد الغفار الحنفي فعرّفها أنّها النقل إلى مركز أو وظیفة أعلى وغالبًا ما تتم الترقیة إلى :

4".مستوى أعلى نتیجة لتقییم الوظائف أو تصنیف المهام

"نائیة لمفهوم الترقیة اعتبرت على أنّهابوبالاستناد إلى الخصائص الوظیفیة وال الموظف من نقل :

من حیث المسؤولیات والسلطات، وفي المقابل یحظى بامتیازات عدّة  وظیفة أدنى إلى أخرى أعلى

5."مادیة من مرتب ومركز واختصاصات، وذلك بارتقائه في التسلسل الهرمي للإدارةات من زیاد

.324، ص 2003عبد الغاني بسیوني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1

.503سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -2

.21أنس قاسم جعفر،مرجع سابق ، ص -3

.301، ص 1973عبد الغفار الحنفي، السلوك التنظیمي وإدارة الأفراد، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، -4

، ص 2008أوت، سكیكدة، 20الترقیة الفعالة التنظیمیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في تنمیة وتسییر الموارد، جامعة نسیمة أحمد السیّد،-5

180.
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.أنواع الترقیة:الفرع الثاني

التي تسمح بضمان تختلف أنماط الترقیة من دولة إلى أخرى، ویتجسّد ذلك من خلال آلیاتها 

تساوي الموظفین في الصعود إلى إحدى درجات السلم الوظیفي أو بتغییر الرتب داخل نفس السّلك، أو 

ر من سلك لآخر، وتندرج بمختلف صیغها في إطار البعد الزّمني للحركیة التي یتمیّز بها المسا

المهني، وهي بالتالي لا یمكن فصلها عن منظور شامل ومتكامل للوظیفة العمومیة، وتسییر الموارد 

:البشریة باعتماد الصیغ التالیة

.أخرى ضمن نفس الرتبةالترقیة من درجة إلى درجة -

1.الترقیة من رتبة إلى رتبة أخرى ضمن نفس السّلك-

.الترقیة في الدّرجة:لاأو 

الصیغة من الترقیة بفكرة المسار المهني، فالموظّف بحكم طبیعة مركزه القانوني، ترتبط هذه 

وبالتالي ملازمته للوظیفة العمومیة مدّة حیاته المهنیة، یحق له أنْ یطمح إلى تحسین مستوى أجرته 

بصفة تدریجیة طوال هذه المدّة دون أن یتوقف هذا التحسین لا على تغییر في طبیعة عمله أو مدى 

2.سؤولیته، ولا على تطور في منصبه أو رتبتهم

یقصد بالترقیة في الدّرجة صعود الموظّف من درجة إلى درجة أخرى تعلوها مباشرة في ذات 

الرتبة، مع توفر شروط الأقدمیة وفقا لتنقیط السلطة التي لها صلاحیة التعیین، وبعد إجراء دورة 

.181ط،  ص .عبد الغاني بسیوني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، د-1

.181هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص -2
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فر فیهم شروط الأقدمیة المطلوبة للانتقال إلى درجة التكوین ممّا یعني أنّ الموظفین الذین لا تتو 

1.أعلى فإنّه یمكن ترقیتهم في الدّرجة

مجرّد تقدّم آلي في درجات الرتبة الواحدة مع زیادة  في الراتب أي أنّ الموظف یبقى كما أنّها 

المفهوم تشبه نظام یمارس نفس الأعمال والمسؤولیات التي كان یمارسها قبل ترقیته فالترقیة وفق هذا 

2.العلاوات الدّوریة

ائر والكیفیات التي تحدّد عن طریق التنظیم، وقد توقد أخضع المشرّع الجزائري هذه العملیة إلى الو 

الاستدلالیة للموظفین، ونظام دفع رواتبهم، لبیّن هذه الوتائر جاء المرسوم الرّئاسي المحدّد للشبكة 

ة في الدّرجات في الفصل الثاني منه تحت عنوان الخبرة المهنیة، والكیفیات، حیث تطرّق إلى الترقی

3.منه نلاحظ أنّ المشرّع ربط الترقیة في الدرجات بالخبرة المهنیة9وبالرّجوع إلى المادة 

12من نفس المرسوم فقد جاءت بالجدید، حیث أصبح سلم الدّرجات یتكون من 10أمّا المادة 

.ط في القوانین السابقةدرجات فق10درجة بعد أنْ كان 

تتمثل الترقیة في الدرجة في الانتقال من درجة إلى أعلى منها مباشرة، «حیث نصت على 

4.»سنة 42و 30درجة، حسب مدّة تتراوح ما بین 12بصفة مستمرة في حدود 

.وفیما یلي جدول یبیّن وتائر الانتقال من درجة إلى درجة أعلى ضمن سلك الوظیفة العمومیة

5وتائر الترقیة في الدّرجة ضمن سلك الوظیفة العمومیة في الجزائر): 01(رقم  جدول

  .70ص  شعیبي أمینة، مرجع سابق،-1

.84، ص 1974عصمت عبد الكریم خلیفة، نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة، رسالة ماجستیر في الحقوق، الجزائر، -2

.85، ص نفس المرجع -3

، یحدّد الشبكة الاستدلالیة 2007سبتمبر 29، الموافق لـ 1428رمضان عام 17، المؤرخ في 304-07من المرسوم الرئاسي 10المادة -4

.2007سبتمبر 30، الصادر في 61لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، ج ر، عدد 

.11نفس المرجع، ص -5
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المدّة القصوىالمدّة المتوسطةالمدّة الدنیاالترقیة في الدرجة

من درجة إلى درجة 

أعلى مباشرة
أشهر6سنوات و3سنوات3أشهر6سنتان و

سنة42سنة36سنة30درجة12المجموع 

:في الدرجات وفق شروط هيتتمّ الترقیات

، والتي تتراوح ما بین سنتین وستة أشهر 304-07من المرسوم 11الأقدمیة وفقًا لنص المادة -

أشهر كحدّ أقصى للانتقال من درجة إلى درجة تعلوها مباشرة، حیث 6سنوات و3كحد أدنى و

الدّرجة، إذا توفرت یستفید الموظف من الترقیة في «:من نفس المرسوم على12نصت المادة 

لدیه في السّنة المعتبرة الأقدمیة المطلوبة في المدّة الدّنیا، المتوسطة والقصوى تكون تبعًا 

1.»موظفین)10(ضمن عشرة  2و 4و 4حسب النسب 

، والتي لها صلاحیة التعین، كما یجب التسجیل لیمةالحصول على التنقیط، وتقدیم من سلطة س-

منع القفز في الدرجات، إلى الدّرجة التي تعلوها مباشرة لأنّ القانون في جدول الترقیة من درجة

304.2-07من المرسوم 10وذلك حسب المادة 

:أمّا إجراءات الترقیة في الدرجة فتمتد بعدّة مراحل نذكر منها ما لي

.، سالف الذكر304-07من المرسوم الرئاسي 12المادة -1

.73شعیبي أمینة، مرجع سابق، ص -2
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تقوم الإدارة المستخدمة في نهایة السنة بتحضیر بطاقات التنقیط السنویة لجمیع المواطنین،-

وإرسالها إلى مسؤولیهم المباشرین المشرفین علیهم لمنحهم نقطة مرقمّة یرفق بها التقدیر العام 

.الذي یبیّن القیمة المهنیة لكلّ موظّف، وطریقة أدائه لعمله، وواجباته الوظیفیة

النقطة المرقّمة فقط، ویمضي على بطاقة التنقیط، كما یمكنه تقدیم ى یطلّع الموظّف عل-

بشكل كتابي على بطاقة التنقیط، أمّا فیما یتعلّق بالتقدیر العام یقدّم إلى اللجنة ملاحظاته 

1.المتساویة الأعضاء المختصة

بعد إرسال بطاقة التقییم السنویة إلى الإدارة المستخدمة، ترفق بآخر مستخرج أو قرار ترقیة 

خل كلّ رتبة یتمّ ترتیبها حسب الموظّف في الرّتبة، وترتیب هذه البطاقات حسب الأسلاك والرّتب، دا

الدّرجات المشغولة، وتحدّد كلّ درجة لوحدها، ثمّ یتم إعداد جدول الترقیة، الذي یجب أنْ یتوقف 

2.دیسمبر من السّنة الماضیة31بتاریخ 

بعد حصول الموظّف على الترقیة في الدّرجة الجدیدة، یعاد تصنیفه وفقًا للرّقم الاستدلالي 

ویحتفظ بباقي الأقدمیة التي تأخذ في الحسبان عند ترقیته في الرتبة الجدیدة، .قابلهاللدّرجات التي ی

یعاد تصنیف الموظّف الذي "، والذي جاءت فیه 304-04من المرسوم 15وهذا طبقًا لنص المادة 

رقى إلى رتبة أعلى في الدّرجة المرافقة للرقم الاستدلالي الذي یساوي أو یعلو مباشرة الرّقم 

3."ستدلالي للدّرجة التي یحوزها في رتبته الأصلیةالا

.75، ص شعیبي أمینة، مرجع سابق -1

.75المرجع نفسه، ص -2

.، سالف الذكر304-07رسوم الرئاسي من الم15المادة -3
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.الترقیة في الرّتبة:ثانیًا

یقصد بالترقیة في الرتبة في ظل القوانین المنظمة للوظیفة العمومیة، انتقال الموظّف من وظیفة 

بمستوى معیّن، ونظام قانوني معیّن، وحقوق وواجبات معیّنة إلى وظیفة أخرى ذات رتبة أعلى، 

تقدّم الموظف في مسیرته المهنیة الذي یوافق تقدّمه في السلم الوظیفي، ویكون ذلك برتبة بمعنى 

معیّنة، وتتمیّز هذه الأخیرة بارتباطها بواجبات ومسؤولیات أكبر، وكذلك حقوق وتعویضات مالیة 

1.تتناسب مع حجم  هذه المسؤولیات

الرّتبة، حیث نظّمتها جمیع  النصوص أدرج المشرّع الجزائري نص على تنظیم وتأطیر الترقیة في 

الذي نظّم مثل هذا النوع من الترقیة في ،03–06، وخاصة الأمر القانونیة للوظیف العمومي

تتمثل الترقیة في الرتب في تقدّم الموظّف في مساره المهني، وذلك ":التي تنصّ 107مادته 

بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب 

:الكیفیات الآتیة

.على أساس الشهادة بین الموظفین الذین تحصّلوا خلال مسارهم المهني-

.مطلوبةعلى الشهادات والمؤهلات ال-

.بعد تكوین متخصّص-

.عن طریق امتحان مهني-

.99تیشات سلوى، مرجع سابق، ص -1
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على سبیل الاختیار عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل بعد أخذ رأي اللجنة -

المتساویة الأعضاء من بین الموظفین الذین یثبتون الأقدمیة المطلوبة، لا یستفید 

1."لیتینالموظّف من الترقیة عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل مرّتین متتا

.أسالیب الترقیة:الفرع الثالث

یجب على الإدارات العمومیة أنْ تحرص في اختیارها لأسلوب الترقیة على ضمان العدالة 

، وفي للترقیة هي الترقیة على أساس الأقدمیة، الترقیة على أساس الكفاءةینبو والمساواة، وهناك أسال

2.مزایا وعیوب كل أسلوبما یلي دراسة لكل أسلوب على حدى مع مراعاة 

.الترقیة على أساس الأقدمیة:أوّلاً 

الأقدمیة هي مركز قانوني ذاتي تحدّده القوانین واللّوائح، ویتحدّد بوضع الموظّف العام، وترتیبه 

بین زملائه، بحیث یرقى إلى الوظیفة الحالیة الأعلى، أقدم موظف في الوظیفة التي تسبقها مباشرة،

وتعتمد الترقیة بالأقدمیة على واقعة مادیة بحتة في ترتیب الموظّف في كشوف الأقدمیة دون النظر 

إلى المعاییر الموضوعیة التي تراعي جانب العمل الوظیفي، ومصالحه، ولهذا فهي تلقى على 

3.الإدارة

ة الخدمة في قیة الموظّف، ومن الناحیة العملیة قد تكون طول مدّ ر بموجب هذا الأسلوب یتمّ ت

بعض الوظائف دلیل على زیادة معارف وخبرات الموظفین، إلاّ أنّ طول المدّة لا یجوز اعتبارها 

مقیاسًا لاكتساب الموظّف خبرات، ومهارات خاصة فیما یتعلّق ببعض الوظائف الكتابیة، وتحذو 

درجة إلى درجة أخرى الإدارات التي تتبع أسلوب الترقیة كأساس لترقیة الموظفین لدیها للانتقال من

.27خضیر عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -1

.28ن، ص .س.عصمت عبد االله الشیخ، الطبعة القانونیة لترقیة الموظّف العام بین الحق والواجب، دار النهضة للنشر والتوزیع، القاهرة، د-2

.، سالف الذكر03–06من الأمر 106المادة -3
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تلك  هتتوقف أیّة عملیة ترقیة للموظف على إكمال لكسنوات، وبذ 4إلى  2سلم الوظیفي من في ال

1.الفترة كشرط للترقیة

، وهذا یعني أنّ هناك علاقة افتراضیة تقوم العملیقوم معیار الترقیة بالأقدمیة على تراكم سنوات 

في منصبه زادت كفاءته وخبرته، أي أنّ الفترة التي قضاها على أنّه كلّما زادت مدّة خدمة الموظف 

2.الموظّف تعدّ ترقیة على اكتسابه للخبرة، وبالتالي أصبح جدیرًا بالترقیة

:نذكر منهاوعیوبولهذا النظام مزایا 

لأسلوب، بحیث یعطي الحق بالترقیة لأقدم المنافسین، كما یبعث الرضا ووضوح هذا ا ةبساط

أنّهم سینالون الترقیة بقضاء المدّة على مون مسبّقًا لنفوس الموظفین الذین یعوالاطمئنان في 

3.المحدّدة

تحقیق العدالة والموضوعیة بین جمیع الموظفین، والتقلیل من المنازعات الدّاخلیة، والخلافات 

على توفیر ا الأسلوب یجعل الإدارة حریصة نالخاصة بالترقیة بین الموظفین والإدارة، كما أنّ إتباع ه

4.التدریب اللازم لشغل الوظیفة الجدیدة

الترقیة في الدّرجات "، التي تنصّ على أنّ 03–06من الأمر 106المادة نصّ هذا ما تؤكّده 

یقصد بالوتائر 5."تتسمّ بصفة مستمرة حسب الوتائر والكیفیات التي تحدّد عن طریق التنظیم

عدد السنوات المطلوبة كالأقدمیة ، وكشرط  أساسي لترقیة الموظّف وانتقاله من درجة إلى والكیفیات

من الفصل الثاني منه، 11، في المادة 304–07أخرى أعلى منها، هذا ما أكّده المرسوم الرئاسي 

.498یوسف حجیم الطائي ، مرجع سابق، ص -1

.28خضیر عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -2

.37–36جبلي فاتح، مرجع سابق، ص ص -3

.39المرجع نفسه، ص -4

.، سالف الذكر03–06من الأمر 106أنظرالمادة -5
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جة بثلاث تحدّد الأقدمیة المطلوبة للترقیة في كلّ در ":تحت عنوان الخبرة المهنیة، والتي تنصّ على

1...".مدة ترقیة على الأكثر، دنیا، متوسطة وقصوى 

بالترقیة بالأقدمیة صلاحیة الموظف بالترقیة بعد قضاء فترة زمنیة معیّنة تحدّدها القوانین یقصد

واللّوائح التنظیمیة، بمقتضى ذلك یكون للفرد الذي أمضى في وظیفته الحالیة فترة زمنیة أطول من 

2.تلك التي أمضاها زملائه أولویة الترقیة للوظیفة الأعلى الشاغرة

بائه المستقبلیة على أساس ما توقّعه من زیادة في الدّخل عن طریق الترقیة، أي رتب كلّ فرد أعیُ 

كلّما أمضى فترة زمنیة معیّنة في خدمة المصلحة كلّما زادت مدّة العمل في الإدارة، كلّما زادت 

معرفته لثغرات العمل والنقائص كما تجعل الجمیع یقومون بواجباتهم دون قلق وخوف على 

3.مستقبلهم

.الترقیة على أساس الكفاءة:نیاثا

لموظفین لتحسین أدائهم في أعمالهم الحالیة، فمن المنطقي لیساعد هذا الأساس على وجود حافز 

�¾ŕƊƍ�ÌÁƗ��řƔ±¸ Ɗƅ§�řƔţŕƊƅ§�Áƈ�ŕĎƔƂ· Ɗƈ�Ã̄ ŗƔ�§°ƍÃ��ƌś§±ŕƎƈÃ�ƌś§± Ɓ̄�³ ŕŬ£�ƑƆŷ�µ ŦŮƅ§�ƑƁ±Ɣ�ÍÁ£

4.من الصعوبات لتطبیقه، من بینها عدم وجود مقاییس موضوعیة دقیقة لتحدید كفاءة الموظف ار كثیً 

بوضع الفرد المناسب وفقًا لقدراته ومهاراته في ،لهذا عندما یرقى الموظف وفق لهذا الأساس

بهدف أنْ تعمّمومن ضمنها الترقیة یجب.الوظیفة المناسبة، حیث أنّ العوائد بمختلف أشكالها

تشجیع الموظفین الذین یبذلون جهودًا أكبر من غیرهم، بالرغم من أنّ هذا الأسلوب أكبر موضوعیة 

.، سالف الذكر03–06من الأمر 11المادة -1

.179مصطفى نجیب شاویش، مرجع سابق ، ص -2

.173محمد أنس قاسم، مرجع سابق، -3

.498یوسف حجیم الطائي ، مرجع سابق، ص -4
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من الأسلوب السابق، لكنّه لا یخلو من السلبیات والانتقادات التي ینصب بعضها البعض لقیاس 

لتي تتطلّب كفاءة الأشخاص، إذْ یتعذّر وضع معاییر لقیاس الكفاءة لبعض الوظائف مثل الوظائف ا

1.مهارات ذهنیة

تتمّ الترقیة وفق هذا الأساس على ما حقّقه الموظف من الكفاءة والجدارة في أداء العمل الإداري، 

وما یتصل بالكفاءة الفنیة وغیرها من الأمور التي تترك إلى تقدیر الإدارة، كما أنّ الإدارة یجب أنْ 

فاءة، وذلك لتحدید الأفراد الذین یصلحون لشغل  تعطي أهمیة كبیرة لمعیار الترقیة على أساس الك

2.الوظائف العلیا

إذْ تشیر المنجزات التي حقّقها الفرد في الماضي، كما تظهر في سجله إلى طاقاته واستعداده 

لمتطلبات الترقیة إلى مراكز أعلى ذات مسؤولیات أكبر یقاس عن طریق التقییم بالرّجوع إلى 

ة، یوفّر هذا النظام فرصة انتقاء أفضل العناصر، إلاّ أنّه یؤدي إلى السجلات في الفترات الماضی

3.التحیّز والمحاباة لذلك یفضّل استعماله في الوظائف العلیا

كثر من غیره، خاصة إذا وجد مجال لتحیّز الرؤساء، وعدم إنّ هذا الأساس یكون موضوعیًا لأ

الإدارة والموظفین، كما قد یتماشى مع تقالید عدالتهم في التقییم، ویقلّل ذلك من وجود خلافات بین 

نوات المجتمع، وقیّمه، بحیث تعتبر الترقیة على أساس الأقدمیة بمثابة مدیر من جانب الإدارة للسّ 

4.التي قضاها الموظف في العمل، هذا ما یجعلها تهتم بتدریب وتنمیة الموظف

:تتمثلأمّا عیوبه 

.498یوسف حجیم الطائي ، مرجع سابق، ص -1

.33شعیبي أمینة، مرجع سابق، ص -2

.280محمّد انس قاسم، مرجع سابق، ص -3

.112حمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص صلاح الدین م-4
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الأقدمیة، إذْ لیس هناك علاقة بین طول الخدمة ومستوى ضعف الأساس الذي تقوم علیه فكرة 

الكفاءة، والقدرة التي یمتلكها الأفراد مما یؤدي إلى إحباط العاملین المجدین حین عملهم أنّ مدّة 

1.الخدمة ولیس الكفاءة هي مقیاس الترقیة

نقضاء المدّة قتل الطموح وروح الابتكار لدى الموظفین بسبب اطمئنانهم إلى الترقیة بمجرّد ا

الزمنیة اللاّزمة لذلك، وعدم الاكتراث عند الموظف، وبالتالي الإضرار بحسن سیرة العمل، وذلك 

ق الشخصیة بین الأفراد مما یجعل الترقیة آلیة و بإسناد الوظائف وتجاهل الأقدمیة  للاستعدادات والفر 

روح الیأس لدى الموظفین، محضة، ولیس على الموظف إلاّ أنْ ینتظر دوره ممّا یؤدي إلى إشاعة

2.وتسرب الكفاءات إلى الخارج بسبب عدم التمییز بین الموظف الكفء والأقل كفاءة

حتى الدّرجة السادسة، فاعتبر أنّ القاعدة العاشرةأمّا الترقیة على الدرجات الأدنى من الدّرجة 

اللازمة، كما هو مبیّن في جدول وذلك ببقاء الموظف سنوات مدّة الخدمة الأساسیة هي الأقدمیة، 

3.الوظائف، وهي الدّرجات داخل الفئة الخامسة والرابعة

، وبالتالي زیادة إنتاجهم، وجلب أفضل هموجود حافز أمام العاملین لزیادة جهود إلىبحیث یُؤدّي 

عنویة العناصر لشغل الوظائف الشاغرة في الإدارات والمؤسسات العمومیة ممّا یؤدي إلى رفع روح الم

أمام الموظفین بسبب علمهم أنّ الترقیة تتم على أساس الكفاءة، والجدارة معًا، بعیدًا عن الاعتبار 

4.لاالشخصي إذا كان نظام تقدیر الكفاءة محكمًا وعاد

.191نادر احمد أبو شیحة، إدارة الموارد البشریّة،دار صفاء للنشر و التّوزیع، ص -1

.280مصطفى نجیب شاویش، مرجع سابق، ص -2

.73شعیبي أمینة، مرجع سابق، ص -3

.75شعیبي أمینة، مرجع سابق، ص-4
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.أداة لتفعیل مبدأ الجدارةتنمیة الموارد البشریة :المبحث الثاني

تحتل الموارد البشریة مركز الصدارة في الاهتمام على مستوى العالم باعتبارها عنصر من 

عناصر التنمیة، وتحسین أداء المرافق العامة، بل أصبحت تعدّ بمثابة استثمار مربح للغایة ، وإذا كانت 

سب الرهان أصبح المنافسة هي المبدأ الذي تقوم علیه اقتصادیات الیوم، فممّا لا شك فیه أنّ السعي لك

استقطاب أحسن المهارات أجلأمرًا مشروعًا، لذا فإنّ الإدارات العمومیة صارت تبذل قصارى جهدها من 

البشریة، وتكوینها وتقدیم الحوافز لها، وتوفیر فرص التأهیل والترقیة، وذلك للمحافظة على سیر المرفق 

1.العام بانتظام

تكوین الموارد البشریة دور : ، ندرس في الأوّلالبمط3ومن خلال هذا سیتم تقسیم المبحث إلى

  .العام الموظّففي تحسین أداء 

.ودورها في تحسین أداء المرفق العامتحفیز الموارد البشریة :الثاني

).الإدارة الإلكترونیة كمثال( ةتحسین أداء المرفق العام ودوره في التنمیة الاجتماعی:الثالث

.العام الموظّفتكوین الموارد البشریة في تحسین أداء  دور :المطلب الأوّل

إنّ التكوین هو النشاط الذي تولیه الإدارات العمومیة اهتمامًا كبیرًا، حیث یهدف إلى تنمیة قدرات 

رفق العام، فلا یكفي للإدارات اختیار مالموظفین، وتزویدهم بالمعلومات والمهارات الجدیدة لتنمیة ال

2.، وإنّما یجب إعدادهم، وتنمیة قدراتهم بالأسالیب الجدیدةالموظفین وتعیینهم

أثر التكوین في تحسین أداء الموارد البشریة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في علوم التسییر، زكال یمینة،-1

.2، ص 2013-2012جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

لاجتماع، جامعة محمد خیضر، بوقطف محمد، التكوین أثناء الخدمة ودوره في تحسین أداء الموظفین، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علوم ا-2

.93، ص 2014-2013بسكرة، 
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22ن الموافق لـ 1424ذي القعدة عام  29مؤرخ في 17–04وبمقتضى المرسوم لتنفیذي رقم 

1416شوال عام 14المؤرخ في 92–96، یعدّل ویتمّم المرسوم التنفیذي رقم 2004ینایر سنة 

.وتجدید معلوماتهم،، المتعلّق بتكوین الموظّفین، وتحسین مستواهم1996مارس 3الموافق لـ 

ا لنص المادة قلها صلاحیة التعیین وفً ظفین وفق شروط، ومن السلطة التي و تتّم برامج تكوین الم

"مرسومال من نفس3 ن المستوى، وتجدید المعلومات بقرار تفتح دورات التكوین المتخصص، وتحسی:

  :يلمن السلطة التي لها صلاحیة التعیین، یحدّد فیه ما ی

رات التكوین، وتحسین المستوى، تجدید المعلومات، عدد المناصب و الأسلاك والرتب المعنیة بد

المتوفرة للمخطط القطاعي للتكوین وتحسین المستوى، وتجدید المعلومات المصادق علیه بعنوان 

1".السنة المعنیة، تاریخ فتح التسجیلات، تاریخ بدایة الدورات، مدّة الدورات ومكان إجرائها

تحدّد وفق مخطط عملي تسییري، مرتكز على الإمكانیات المادیة في مدّة زمنیة متوقعة بهدف 

ف الدائم لمعارفهم على تطویر مهام مختلف الوظائف العمومیة ییتنمیة القدرات، وتحسین المؤهلات والتك

2.بما یتماشى وتطور المجتمع في هذا المنظور

.سیتم من خلال هذا المطلب دراسة تعریف تكوین الموارد البشریة

.أنواع التكوین-

.وفي الأخیر أهداف تكوین الموارد البشریة-

، المتعلّق بتكوین 2004ینایر سنة 22ن الموافق لـ 1424ذي القعدة عام  29، مؤرخ في 17–04من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة  -1

.2007سبتمبر 30، الصادر في 06الموظّفین، وتحسین مستواهم، وتجدید معلوماتهم، ج ر، عدد 

ة، بدواني الجیلالي، عیشور مهدي، التكوین وأثره في تسییر المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، إدارة أعمال، جامعة الجیلالي بونعام-2

.58، ص 2015-2014بخمیس ملیانة، 
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.یةتعریف تكوین الموارد البشر :الفرع الأوّل

من أهم عناصر تنمیة الموارد البشریة سواء لما تتطلبه التطورات یعتبر التكوین عملیة مستمرة، 

العلمیة أو العملیة، وأنّ مهمة الأفراد لا تقتصر على عملیات الاختیار، وترتیب الوظائف، وتقدیم 

نتطرق لتعریف وس.درجات كفاءة الموظفین، وغیرها من العملیات، ذلك لأنّ وظائفها أوسع وأعمق

1.التكوین لغة، اصطلاحًا وتشریعًا

.التكوین لغة:أولا

.یكوّن أحد الشيء وتألف

2.كوّن الشيء، أحدثه وأوجده

.32، ص سابقمرجع ، بدواني الجیلالي -1

.280، ص 1989، بیروت، 9جبران مسعود، رائد الطلاب، دار العلم الملایین، ط -2
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.اصطلاحًا:ثانیا

عملیة تعلم مجموعة متتابعة "عبارة عن عملیات تقود الفرد إلى ممارسة نشاط مهني، كما تعتبر 

من التصرفات  المحدّدة مسبقًا، ویتم في الوظائف التي یمكن تحدید مكوّناتها وأنشطتها بشكل دقیق، 

وجهة والمرشدة أي الوظائف التنفیذیة، ویمكّن الأفراد من الإلمام والوعي بالقواعد والإجراءات الم

1."لوكات المبرمجةلسلوكهم، فبالتالي هي عملیة تعلّم سلسلة من السّ 

وسیلة عملیة تهدف إلى رفع كفاءة الموظفین من خلال نقل قدراتهم، وتنمیة  هیمكن القول أیضا أنّ 

، أو تولي منصب معیّن في الإدارة دمهاراتهم، وتعدیل سلوكاتهم واتجاهاتهم من أجل القیام بدور محّد

التي یعملون بها، وهذه العملیة تمكّن من رفع مستوى الأداء سواء بالنسبة للفرد أو الإدارة التي ینتمي 

2.إلیها

ه على أنّه مجموعة من الوظائف المخططة مسبّقًا، والتي تهدف فكما یذهب الآخرون إلى تعری

ات التي تمكّن من تسهیل اندماجهم في الإدارات، وتحقیق إلى تزوید الموظفین بالمهارات والتصرف

3.هداف الفاعلة فیهاالأ

في الأخیر التكوین هي عملیة تعلم تهدف إلى تطویر وتحسین الأداء، ورفع مستواه إلى مستوى 

أعلى عن طریق الخبرة،سواء تمّ ذلك من الموظفین ذاتیًا تحت إشراف الإدارات والمسؤولین فیها 

4.المجال هذاغیر مباشرة بالاستفادة من جهود جهات أخرى في  وشرة أبطریقة مبا

.148ناصر دادي عدون، إدارة الموارد البشریة والسلوك التنظیمي، دار المحمدیة العامة، الجزائر، ص -1

–2013لة، ڤطویل عمار، التكوین الإداري في الوظیفة العامة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ور-2

.56، ص2014

.58بدواني الجیلالي، مرجع سابق، ص -3

.35المرجع نفسه، ص -4
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.التكوین تشریعًا:ثالثا

نصت النصوص القانونیة والتشریعیة على التكوین، بحیث ذهب المشرع الجزائري في تعریفه 

حق والتزام في نفس الوقت هو عبارة عن «:على أنّه06/03من الأمر 105للتكوین في المادة 

1.»للعامل في تحدیث معارفه النظریةحق 

:من نفس الأمر نصّ صراحة على التكوین وشروط تنظیمه، حیث جاء فیها104أمّا في المادة 

یتعیّن على الإدارة تنظیم دورات تكوینیة، وتحسین المستوى، وكیفیات تنظیمه ومدّته وواجبات «

2.»الموظف وحقوقه المترتبة على ذلك عن طریق التنظیم

.أنواع التكوین:الفرع الثاني

إنّ عملیة اختیار نوع التكوین صعبة، وذلك لتنوعه، وبهذا لا یمكن الاعتماد على طریقة واحدة، 

3.ویختلف التكوین من حیث نوعه حسب مرحلة التوظیف إلى أربع أقسام

.التكوین قبل الخدمة:لاأو 

منصبه إلى معلومات تتعلق بكیفیة أداء استلامه من یحتاج الموظف الجدید في الأیّام الأولى 

مهامه الوظیفیة، بحیث تنظم دورات تكوینیة بموجب النّصوص القانونیة تسمى بالتكوین أثناء فترة 

–96من المرسوم التنفیذي 1وهذا تطبیقًا لنص المادة 4.أشهر 6إلى  3التربص تتراوح مدّتها من 

یحدّد هذا «:فیهاواهم، وتجدید معلوماتهم، حیث جاء، المتعلّق بتكوین الموظفین، وتحسین مست92

.، سالف الذكر03–06من الأمر 105المادة -1

.، المرجع نفسه104المادة -2

ع، بوقطف محمد، التكوین أثناء الخدمة ودوره في تحسین أداء الموظفین بالمؤسسات الجامعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتما-3

.36، ص 2014-2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.36، ص المرجع نفسه -4
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المرسوم الشروط المتعلّقة بأعمال التكوین المتخصص التحضیریة للالتحاق بالوظائف العمومیة 

...«.1

.التكوین أثناء الخدمة:ثانیًا

وذلك  ،2هي العملیة التي تهدف إلى تنمیة القدرات ومهارات الأفراد المهنیة، والتقنیة، والسلوكیة

عن طریق الالتحاق بدورات تكوینیة داخل الإدارات أو خارجها تترتب عنها تحسین قدراتهم 

من 2، وهذا تطبیقًا لنص المادة 3ومهاراتهم، ویتمیّز بعد انقطاع وتخلي الموظّف عن أداء عمله

ا یخص ، تسمح الأعمال المنصوص علیها في المادة الأولى السابقة فیم92–96المرسوم التنفیذي 

:بالعملیات الآتیة

بشغل منصب عمومي للمدّة الأولى، بالالتحاق بسلك عالٍ أو برتبة علیا :التكوین المتخصص-

4....بالنسبة للموظفین الموجودین في وضعیة خدمة بالتحضیر للمسابقات والامتحانات المهنیة، 

.التكوین بغرض الترقیة والتحویل:ثالثاً

یعني أنْ یكون احتمال لاختلاف المهارات والمعارف المطلوبة في الوظیفة، ولسدّ هذه الثغرة 

من هذا النوع ضّ تیلتحق الموظف ببرنامج تكویني بغرض الترقیة أو التحویل إلى وظیفة أخرى، بحیث 

وین قبل ، تحدّد كیفیات تنظیم برامج التك2008دیسمبر 1المؤرخة في 45من التكوین التعلیمة رقم 

.، المؤرّخ في مارس،المتعلّق بتكوین الموظفین و تحسین مستواهم و تجدید معلوماتهم92–96من المرسوم التنفیذي 4المادة -1

2 -Pierre Casse, La formation performante, office des publication universitaires, Ben Aknoun, Alger, 1994, p 48.

.17بوقطف محمود، مرجع سابق، ص -3

..السالف الذكر92–96من المرسوم التنفیذي 2المادة 4
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یة، بحیث یمكن تنظیممالترقیة في بعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمو 

1.التكوین قبل الترقیة في الرتب المعنیة بشكل متواصل أو تناوبي، ویتضمن دروس نظریة وتطبیقیة

.اتوالمهار  رفاالتكوین بغرض تجدید المع:رابعًا

حینما تكون هناك أسالیب تكنولوجیا وأنظمة جدیدة على الإدارات العمومیة تقدیم التكوین المناسب 

2/3لموظفیها لاكتساب المعارف والالتحاق بالأنظمة التكنولوجیة الحدیثة، هذا ما نصت علیه المادة 

ولى السابقة تسمح الأعمال المنصوص علیها في المادة الأ «:92–96من المرسوم التنفیذي رقم 

تجدید المعلومات بالتكیّف مع وظیفة جدیدة نظراً إمّا لتطور الوسائل :فیما یخص العملیات الآتیة

2.»والتقنیات، وإمّا للتغیرات الهامة في تنظیم المصلحة وعملها أو مهامها

.أهداف تكوین الموارد البشریة:الفرع الثالث

العمومیة اهتمامًا كبیرًا، بحیث یهدف  إلى تنمیة قدرات یعتبر التكوین النشاط الذي تولیه الإدارات

الموظفین من خلال تزویدهم بالمعلومات والمهارات الجدیدة المطلوبة لتحقیق استراتجیات التنمیة، 

فالتغیّرات التي یعیشها المجتمع في الوقت الحاضر سواء كانت تكنولوجیة أو تنظیمیة أصبحت تفرض 

تهم مع ما یستجد من تغیرات، بغیة تحقیق ما تصبوا إلیه الإدارات من تنمیة، على الموظفین توافق قدرا

بحیث ینظر إلى وظیفة التكوین على أنّها الوظیفة المكمّلة للتعیین فلا یكفي على الإدارات اختیار 

3.الموظفین، وتعیینهم، وإنّما یجب علیهم تنمیة قدرات الموظفین على أداء الأعمال المسندة إلیهم

تنظیم برامج التكوین قبل الترقیة في بعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات ، تحدّد كیفیات2008دیسمبر 1، مؤرخة في 45تعلیمة رقم -1

.والإدارات العمومیة

.، سالف الذكر92–96، من المرسوم التنفیذي 2/3المادة -2

استر في علوم التسییر، زكلال یمینة، أثر التكوین في تحسین أداء الموارد البشریة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مذكرة لنیل شهادة م-3

.125، ص 2013–2012جامعة محمّد خیضر، بسكرة، 
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ه دور كبیر في جعل الموظفین قادرین على أداء وظائفهم بكل كفاءة، وإحداث تحولاّت دائمة فل

ومستمرة لدیهم، وسرعة اقتصاد الوقت، وسدّ الثغرات، بحیث یحسن الاتصالات التنظیمیة بین 

.1الإدارات، وكذا العلاقات بین الأفراد في مختلف المستویات

كما یعتبر إحدى الطرق لتنمیة المرافق العمومیة، وتحسین أداء الموظفین، وتنمیة قدراتهم بحیث 

.یدفع بالموظفین إلى الظفر بالمناصب العلیا، وهذا تطبیقًا لمبدأ الجدارة والصلاحیة

.تحفیز الموظف في تحسین أداء المرفق العامأهمیة :المطلب الثاني

والوسائل إلى تنمیة مرافقها العمومیة، والنهوض بها نحو القمة تسعى الإدارات بشتى الطرق

باعتمادها مجموعة من الأنظمة من أجل تولید الدّافعیة لدى الموظفین، ومن بین هذه الأنظمة نظام 

الحوافز فما هو نظام تحفیز الموظف وأنواعه، وما هو دور التحفیز في تحسین أداء المرفق العام؟

.41مهدي،مرجع سابق، ص بدواني الجیلالي، عیشور-1
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.تعریف نظام تحفیز الموظف:الفرع الأوّل

هي مجموعة العوامل التي تهیؤها الإدارات العمومیة من أجل تحریك قدرات الموظفین مما یزید 

وإكساب الثقة في أنفسهم، وقیامهم بالعمل المطلوب على أحسن وجه، كما یمكن 1.من كفاءة أدائهم

عبارة عن مجموعة العوامل الخارجیة التي تشیر إلى المكافآت والعوائد جرّاء  هالقول عنها أیضا أنّ 

القیام بالخدمة على أحسن الطرق للتحفیز من أجل تقدیر مؤهلاته، بحیث نص المشرّع الجزائري في 

یهدف تقییم الموظف إلى الترقیة في الدّرجات، الترقیة في الرتبة، ":03–06من الأمر 98المادة 

.متیازات مرتبطة بالمردودیة، وتحسین الأداء،  منح الأوسمة الشرفیة والمكافئاتمنح ا "2

مجموعة العوامل الخارجیة التي تهیؤها الإدارات للموظفین لإشباع رغباتهم یعتبر التحفیز

3.تحقیق أهداف الإدارة، وأهداف الموظفین في أن واحدلوحاجاتهم، وطموحاتهم للارتقاء بأدائهم 

1
11، على الساعة  2016–09–07، تم الإطلاع علیه یوم www.djelfa.infoبحث حول الحوافز، على الموقع - :30.

2
، 2014–2013دور التحفیز في تحقیق الرضا الوظیفي بالمؤسسة، مذكرة ماستر ادارة أعمال جامعة أكلي أمحند ولحاج، البویرة، حمید باجا،-

..35ص 
3

.، مرجع سابقwww.djelfa.infoبحث حول الحوافز، على الموقع -
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.أنواع الحوافز:الثاني الفرع

تنقسم الحوافز وفقًا لطبیعتها إلى قسمین حوافز مادیة وأخرى معنویة، ویعتبر تقییم الأداء الطریق 

  .هاالممهل ل

.الحوافز المادیة:لاأو 

ات الفرد المادیة، وهي حوافز ملموسة تتخذ أشكالاً متنوعة كالأجور یهي الحوافز التي تشبع حاج

كل ما یدفع للموظفین من شكل نقدي أو عیني من أجل العمل على زیادة و والعلاوات السنویة، 

1:المعدلات الإنتاجیة في شكل مباشر أو غیر مباشر، ونذكر أهمها

الجهد الذي یبذله الموظف، ومهاراته تعتبر الزیادات في الأجر حافزًا إذا وافق :الأجر-

.العملیة

تمنح العلاوات الدّوریة لمساعدة العامل على مواجهة :العلاوات الدّوریة والاستثنائیة-

.تكالیف الحیاة، وتضاف إلى الأجر كنوع من الحوافز

یختلف الموظفون في استعداداتهم وقدراتهم على أداء :المكافآت والأجور التشجیعیة-

2.العمومیة، والظلم مساواة الموظف النشیط بزمیله الغیر النشطالخدمات 

.الحوافز المعنویة:ثانیًا

، والتي تزید من أداء ات الذاتیة للإنسان عن طریق إشباعهاهي تلك الحوافز التي ترضي الحاج

تنقیط، وتقییم الالموظفین  عن طریق تطبیق مبادئ المساواة، والجدارة على أحسن وجه مثل 

الموظفین بصورة تنظیمیة، وذلك عن طریق تبلیغ الموظفین بنقطة تقییمهم في السلم الوظیفي طبقًا 

.115، ص 2003–2002مذكرة لنیل شهادة لیسانس في علوم التسییر، أحمد زرقة، إسماعیل علجي، الرضا عن العمل، وعلاقته بالحوافز،-1

.، مرجع سابقwww.djelfa.infoبحث حول الحوافز، على الموقع -2
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تحدّد كیفیات تطبیق أحكام هذا الفصل عن طریق التنظیم، حیث :03–06من الأمر 103للمادة 

نوحة، وأنّ عملیة یجب تبلیغ الموظّف بالنقطة المم:"تنص على أنّهالتي 102ترى أنّ المادة 

، 5/5، المبادرة في العمل 5/5، التأخرات 5/5التنقیط تحدّد عن طریق التنقیط مثل الغیابات 

1."30/30أي المجموع في الأخیر ...، 5/5التنسیق في العمل 

وإمكانیة معارضتها من قبل الموظف، وذلك عن طریق تقدیم تظلم إداري إلى اللجنة المتساویة 

تبلّغ نقطة التقییم إلى ":03–06من الأمر 102فیه، وهذا طبقًا لنص المادة الأعضاء للنظر

الموظّف المعني الذي یمكنه أنْ یقدم بشأنها تظلّمًا إلى اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء 

2".المختصة التي یمكنها اقتراح مراجعتها، تحفظ استمارة التقییم في ملف الموظف 

، ما عادا التابعین 2008لكن لا یوجد معاییر التنقیط حالیًا حسب القوانین الخاصة الصادرة بعد 

توضح كیفیة تنقیط 2002نوفمبر 19المؤرخة في 12لبعض القطاعات المالیة مثل التعلیمة رقم 

عدد على سوى فیها المردودیة، لذا فإنّ علامة التنقیط تمنح كاملة بحكم القانون، ولا یتم الخصم 

88یوم یكون 90الغیابات، إذا تغیّب الموظف یومان یخصم من منحة المردودیة یومان أي عوض 

وهذا تطبیقًا لمبدأ المساواة بین الموظفین 3یوم لأنّها تحسب على أساس شهري، والدفع یكون ثلاثي،

والظفر بالمناصب في تولي الوظائف العمومیة، كما یساعد هذا التقییم من زیادة أداء الموظفین، 

.العلیا عن طریق الترقیة في الرتب والدّرجات

.، السالف الذكر03–06من الأمر 103المادة -1

.، السالف الذكر03–06من الأمر 102المادة -2

.، توضح كیفیة تنقیط منحة المردودیة2002نوفمبر19المؤرخة في 12التعلیمة رقم -3
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.في تحسین أداء المرفق العامالموظفیندور تحفیز:الفرع الثالث

تسعى الإدارات للقیام بجمیع أنشطتها بمستوى عالٍ من الكفاءة والفعالیة، یجعلها تحرص دائمًا 

على عنصر الموارد البشریة من خلال الحصول على العناصر المتمیّزة، كما تقوم بشكل مستمر 

صول بمحاولة دفع أداء الموظفین بها مستخدمة كل الوسائل والطرق المتاحة لها، وهذا ما یمكن الح

تحقیق في علیه من خلال عملیات التحفیز التي تقوم بها باعتبار الإدارة مجموعة من الأفراد یشاركون 

1.أهدافها عن طریق تحسین خدمة المرفق

العمومیة أداة مهمّة للرفع من  الإداراتتعتبر التحفیزات الفعّالة والهادفة التي تمنحها كما

.تهأداء المرفق العام، وتنمی

الحوافز التي یتحصل علیها الموظفون دورًا كبیرًا في إحساسهم بالمساواة والعدالة في تلعب 

لموظف لطي هذه الحوافز شعور عالإدارات تلاءمًا مع جهود والخدمات المبذولة من قبلهم، بحیث ت

یم بأهمیته في الإدارة، وشعوره بالإنصاف والمساواة، وهذا ما یؤدي إلى بذل كلّ الجهود من اجل تقد

2.أفضل الخدمات لسیر المرفق العام

.)الإدارة الإلكترونیة كمثال(التنمیة الاجتماعیة  علىتحسین أداء المرفق العام وقع : المطلب الثالث

یترتب على التطورات السریعة التي شهدها العالم في كافة المجالات الاقتصادیة 

والاجتماعیة في نهایة القرن العشرین، الكثیر من التحدیات أمام المجتمعات، والسیاسیة

الإدارات عبء الإعداد لتغییر أسالیب العمل من خلال تطویر التنظیمات التي ألقت على 

زائر، مرماط نبیلة، فعالیة نظام التحفیز في المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة الج-1

.15، ص 2008–2008

دور الحوافز في رفع العدالة التنظیمیة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،بن زانة نوفل خیضر-2

.43، ص 2014–2013
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الإداریة الداخلیة، وتكوین الموظفین وإعدادهم بما یتماشى مع التطور الحاصل في 

ات البیئیة الخارجیة، وذلك عن طریق تهیئة الظرف التغیر المجتمعات لكي یتلاءم مع

مباشر الأداء عبر تحقیق التوازن بین أسالیب ونظم المواتیة للنجاح بما یعكس بشكل 

1.الأداء

.تعریف الإدارة الإلكترونیة:الأوّل الفرع

الرغم من ینطلق تعریف الإدارة الإلكترونیة من خلال تطوّر التقنیات الإلكترونیة في الإدارة، على

حداثة المصطلح فإنّ جهود مهمة بذلت لتطویر شامل لهذا الموضوع، إذْ یشیر مصطلح الإدارة 

الإلكترونیة إلى مقدرة الإدارات على تحسین الخدمات المقدمة إلى المواطنین باستخدام وتسییر 

2.التكنولوجیا

تنوعة، والمعلومات في تسییر فالإدارة الإلكترونیة هي استخدام وسائل الاتصال والتكنولوجیا الم

سبل أداء الإدارات لمرافقتها ولخدماتها العامة، والتواصل مع طالبي الانتفاع من خدمات المرفق بمزید 

3.من الدیمقراطیة من خلال تمكینهم من استخدام وسائل حدیثة

یها من خلال كما یمكن القول عنها أنّها مقدرة الإدارات على تحسین الخدمات التي تقدّمها لمواطن

استعمال التكنولوجیا، فهي شكل من أشكال المعاملات التي یمكن أن تتمّ إلكترونیًا بین المواطنین 

والإدارات على أحسن مستوى كمصلحة الأحوال المدنیة أو وحدات الإدارة المحلیة والحكم المحلي أو 

یة ، تأثیر الإدارة الإلكترونیة على إدارة المرفق العام وتطبیقاتها في الدّول العربیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم السیاسحماد مختار1

.80، ص 2007والعلاقات الدّولیة، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدّة، 

.8المرجع نفسه، ص -2

.5، مرجع سابق ،ص حماد مختار-3
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جراءات المعاش أو استخراج مصلحة الضرائب أو غیرها كدفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو إنهاء إ

1.بالأصوات في الانتخابات أو غیر ذلك من أشكال التعامل الأخرى  ءشهادة المیلاد أو حتى الولا

أمّا مشرعنا الجزائري ولأوّل مرّة نظم الانترنیت كنشاط اقتصادي  مقنّن بموجب المرسوم التنفیذي 

الذي ینظّم ویضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنیت  1998أوت  25، المؤرخ في 257–78

.2000نوفمبر 14، المؤرخ في 307–2000واستغلالها المعدّل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.دور الإدارة الإلكترونیة في تحسین أداء المرفق العام:الفرع الثاني

طها الإداري بواسطة موظفیها الذین یعدّون أداة الدّولة لتحقیق أهدافها في تقوم المرافق العامة بنشا

موظفین العنصر البشري الضروري واللازم الالمرفق العام الذین یؤدون فیها خدماتهم، بحیث یمثل 

على أعمال موظفیها من خلال تكوینهم وتنمیة قدراتهم لأداء 2لتحقیق أثر الإدارة العامة الإلكترونیة،

ال، وتنمیة أفضل لأنّ الوسائل الإلكترونیة لا تؤدي الخدمات العامة بنفسها، وإنّما تقدم من خلال فعّ 

3.رین ما یستدعي ضرورة تدریبهم وتأهیلهم على التعامل مع هذا النوع من الوسائلیموظفیها الجد

الموظفون في المرافق العامة من نسخ جراءات التي یقوم بهاالإفالإدارة الإلكترونیة تیسّر 

وتسجیل، وتدوین وتوقیع وختم، وإعادة النظر، أو حدوث تغییرات في الأعمال القانونیة اللازمة لتسییر 

.المرفق العام

كما تتوقع مدى كفاءة الأداء في المرفق العمومي على مدى قدرة الموظفین على تنفیذ الأعمال 

دارة تحقیقه الإ إلىداریة، وأداء العمل في سهولة، ویسر، هو ما تهدفالمادیة، وتیسیر الإجراءات الإ

.182، ص 2006عمار بوحوش، نظریات الإدارة الحدیثة في القرن الواحد والعشرین، دار الغرب الإسلامي، -1

.8، ص 1998، دار النهضة العربیة، القاهرة، أنور أحمد رسلان، وسط القانون الإداري-2

.77حماد مختار، مرجع سابق، ص -3
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الإلكترونیة من خلال تسهیل المعاملات الیومیة للأفراد، والتغلب على مشكل البیروقراطیة الذي یؤدي 

1.إلى عرقلة السیر الحسن للمرفق العام

.)قطاع العدل كمثالإصلاحات (الانتقال من إدارة تقلیدیة إلى إدارة إلكترونیة :الفرع الثالث

یمثل مشروع إصلاح قطاع العدل أحد مشاریع الإصلاح الأساسیة في برنامج الحكومة الجزائریة، 

والذي ترمي من ورائه إلى محاولة تحقیق النزاهة، وإقرار العدالة وتأسیس دولة الحق والقانون 

ل ملاحظة كمتطلبات هامة في ظل الحكم الراشد، أمّا الجوانب المتعلقة بالتنظیم والتسییر فیمكن تسجی

أساسیة، وهي توجّه قطاع العدل في الجزائر إلى تطبیق تكنولوجیات المعلومات والاتصال في الهیاكل 

الإداریة والتنظیمیة للقطاع، التي تهدف إلى تقدیم خدمات إلكترونیة، ففي البرنامج الخاص بعصرنة 

2:قطاع العدل یمكن رصد أهم إنجازات التي تتمثل في الآتي

.النظام الآلي لتسییر الملف القضائي:أوّلا

بحیث یسمح هذا النظام بتسییر الملف القضائي آلیًا، مدّة تسجیل القضیة بمصلحة تسجیل 

الدّعاوي إلى غایة صدور الحكم أو القرار إلى غایة تنفیذ العقوبة، كما یمكن للمواطن الإطلاع على 

صول على المعلومة الخاصة به دون التنقل القضیة التي تهمّه من خلال الشباك الإلكتروني، والح

3.للبحث عنها في مكاتب أمناء الضبط والمعالجة السریعة للقضایا التي تطرح في جهاز العدالة

.78مرجع نفسه، ص -1

ر في العلوم عشور عبد الكریم، ، دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الولایات المتحدّة الأمریكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستی-2

.148، ص 2010–2009ولیة، جامعة منتوري، قسنطینة، السیاسیة والعلاقات الد

148المرجع نفسه، ص -3
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.نظام صحیفة السوابق القضائیة:ثانیاً 

للإدارات العمومیة في 2للمواطن والصحیفة رقم 3هو نظام یمكن من خلاله تسلیم الصحیفة رقم 

قصیر، ومن أیّة جهة قضائیة متواجدة بالتراب الوطني، وكذلك یتم بواسطة هذا النظام معالجة وقت 

1.عملیة ردّ الاعتبار بقوة  القانون آلیًا

.النظام الآلي لتسییر الجمهور العقابي:ثالثاً 

منذ أوّل یوم یدخل فیه المؤسسة العقابیة إلى غایة یسمح هذه النظام بتسییر الملف ونشاط التریل

خروجه والتمكّن من الحصول على قاعدة معطیات خاصة بالإجرام بمختلف أشكاله ومعالجة سریعة 

وفعالة لإجراءات العفو، والحصول على بطاقة خاصة لكلّ مسجون یمكن الاعتماد علیها في حالة 

2.أي أجراء آخر من طرق قاضي تنفیذ العقوباتإفادة المسجون بالفراج المشروط أو اتخاذ

بحیث نتج عن التقدم العلمي والتقني انتشار شبكة الانترنیت، وبروز تأثیرات عدیدة على طبیعة 

وشكل عمل النظم الإداریة التي تراجعت معها أشكال الخدمة العامة التقلیدیة إلى نمط جدید یرتكز 

دة صیاغة الخدمات العمومیة، وجعلها قائمة على إمكانیات لإعا ولمعلوماتيعلى البعد التكنولوجي 

متمیّزة، وبالتالي التحوّل نحو الإدارة الإلكترونیة كمفهوم یعبّر عن السرعة والتفاعل الآلي واختراق 

الحدود، كما أفرز التحوّل نحو الإدارة الإلكترونیة جملة من التغیّرات على مفهوم الخدمة العمومیة 

الإدارة العامة التقلیدیة، والنهوض بالمرافق والمجتمعات نحو الأفضل، فنموذج الإدارة تؤسس إلى نهایة

العامة یوفّر الكثیر من فرص النجاح والوضوح والدّقة في تقدیم الخدمات، وإنجاز المعاملات، وبالتالي 

3.یمثل ثورة تحوّل مفاهیمي، ونقلة نوعیة في نموذج الخدمة العمومیة

.148، ص سابمرجع عشور عبد الكریم، --1

.148المرجع نفسه، ص -2

.3عشور عبد الكریم مرجع سابق، ص -3
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:خاتمة

مرافقالتسییر وتنمیة لید الدولة أداة في توصلنا إلى أنّ الوظیفة العمومیة دراستنا المتواصفةفي 

یر عن طریق اختیار وانتقاء أفضل مواردها البشریة للسّ و لا یكون ذالك إلاّ ،العمومیة خدمةً للصالح العام

.الحسن لخدمات الإدارات العمومیة

فالوظیفة العمومیة أصبحت الیوم من أسس النّظام السّیاسي السّلیم ، فكلّما كان النّظام سلیمًا و 

ولا یتم حیحًا كان الإهتمام بالوظیفة العمومیة أكبر، باعتبارها حلقة اتّصال بین الشّعب و المسؤولین ص

 و، وتنمیة قدراتهم الجدارة والمساواة في انتقاء وتسیر الحیاة المهنیة للموظفین يذلك إلاّ بتطبیق مبدأ

إلى أعلى المناصب وسهولة أداء إنشاء أنظمة داخل الإدارات كالتكوین والتحفیز، وبالتالي الترقیة

.إخضاع هذه العملیة إلى رقابة صارمة وردعیة عن طریق أجهزة الدّولةبذلك و الخدمات العامة، 

كما قمنا بدراسة الإدارة الإلكترونیة كمثال، بحیث تعتبر نقلة نوعیة حول الخدمات العامة 

العامة، وبالضبط الإصلاحات الطارئة على الإلكترونیة والاتصال المباشر بالمواطنین مع مؤشرات الخدمة

.وزارة العدل
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I-المراجع باللغة العربیة:

:الكتب-أ 

.1994زید فهمي، وسائل الإدارة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، أبو-1

أحمد عبد العالي صبري جبلي، نظام الجدارة في تولي الوظائف العامة، دار الجامعة الجدیدة، -2

.2008مصر، 

–2007، سنة 2ش، ملخص محاضرات في قانون الوظیفة العامة، طنیینف حمد صالحأ-3

2008

أنس جعفر، التنظیم الدستوري للوظیفة العامة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،أشرف محمد-4

2011.

أنس قاسم جعفر، نظم الترقیة في الوظیفة العامة وأثرها في فعالیة الإدارة، دار النهضة -5

.1973العربیة، 

1998أنور أحمد رسلان، وسط القانون الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، -6

1989، بیروت، 9جبران مسعود، رائد الطلاب، دار العلم الملایین، ط -7

.1986ن، بیروت، .د.حسین فوزي، الوظیفة العامة وإدارة شؤون الموظفین، د-8

لي، المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة، بمححمود -9

.2000دار الأمل، تیزي وزو، 

.2009، دار النشر للمعرفة، المغرب، 1لقانون الإداري والقضاء الإداري، طسعید نكشاوي، ا-10
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.1973طماوي، الوجیز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، سلیمان محمد الّ -11

سواكر عبد الكریم، الوظیفة العمومیة في الجزائر، مطبعة مزوار، الجزائر-12

.2006یوسف حلمي خاطر، الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، شریف-13

صلاح الدین محمّد عبد الباقي، إدارة الموارد البشریة من الناحیة العلمیة والعملیة، دار الجامعة -14

.1999للطبع والنشر والتوزیع، الإسكندریة، 

، )قارنة مع التركیز على التشریع الجزائريدراسة م(عبد العزیز السیّد الجوهري، الوظیفة العامة -15

 .ن.س.دیوان المطبوعات الجامعیة، د

ط، منشأة المعارف، .عبد الغاني بسیوني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، د-16

.2003الإسكندریة، 

التنظیمي وإدارة الأفراد، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة،  لوكعبد الغفار الحنفي، السّ -17

1973.

قیود وضمانات، دار جامعة "علي عبد الفتاح محمّد، حریة الممارسة السیاسة للموظف العام -18

.2007الجدید، الإسكندریة، 

عمار بوحوش، نظریات الإدارة الحدیثة في القرن الواحد والعشرین، دار الغرب الإسلامي، -19

2006.

عصمت عبد االله الشیخ، الطبعة القانونیة لترقیة الموظّف العام بین الحق والواجب، دار -20

 .ن.س.النهضة للنشر والتوزیع، القاهرة، د
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، دار الدّابة للنشر والتوزیع، عمان، 1غسان مدحت خیر الدین، مدخل في القانون الإداري، ط-21

2013.

1973، مطبعة عویدات، بیوت، 1عبد، طلوران بلان، الوظیفة العامة، ترجم أنطوان -22

، الجزائر، 2محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظیفة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط-23

1989.

.2004محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -24

.1990محمد محمّد بدران، قانون الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة، -25

محمد حافظ حجازي، إدارة المواد البشریة، دار الوفاء للطبع لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، -26

.2008، 1ط

محمد حسن  علي أحمد فاروق الحسیني، الموسوعة العلمیة في نظام العاملین المدنیین بالدولة -27

.2004طرق شغل الوظیفة العامة، دار الكتب القانونیة، الحملة الكبرى، مصر، 

محمد فؤاد مهنا، سیاسة الوظائف العامة وتطبیقها في مبادئ التنظیم، دار المعارف، القاهرة، -28

1967.

1996، دار الشروق، الأردن، )إدارة الأفراد(مصطفى نجیب شاویش، إدارة الموارد البشریة -29

دراسة مقارنة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة في التشریع محمد یوسف المعداوي،-30

1988الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.ناصر دادي عدون، إدارة الموارد البشریة والسلوك التنظیمي، دار المحمدیة العامة، الجزائر-31

.2010ن ، بو شیحة، ادارة الموارد البشریة، دار صفاء للنشر و التوزیع ، عمانادر ا-32
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هاشمي خرفي، الوظیفة في ظل التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومة -33

.2010للنشر والتوزیع، الجزائر، 

هاني علي الطهراوي، ماهیة القانون الإداري، التنظیم لإداري، النشاط الإداري، دار الثقافة -34

.2014للنشر والتوزیع، 

، الورّاق للنشر والتوزیع، )مدخل إستراتیجي متكامل(إدارة الموارد البشریة یوسف حجیم الطائي،-35

2006، 1ط

:الرسائل والمذكرات- ب 

الرسائل:

دكتوراه في علم الاجتماع الصناعي، لنیل درجة أحمد زردومي، ثقافة المصنع، رسالة -1

.1994قسنطینة، 

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة وآفاقها في الجزائر في ظل العولمة، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، -2

2006تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر، 

، 2009دكتوراه، جامعة قناة السویس، لنیل رسالةطه كامل ریاض، نموذج الجدارة الوظیفیة،-3

.PDF، 7ص 

الماجستیرمذكرات:

بن فرحات مولاي لحسن، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائر، -1

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص إدارة عامة، جامعة لحاج لخضر، 

.2012–2011باتنة، 
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مذكرة لنیل شهادة ظفین، و بوقطف محمد، التكوین أثناء الخدمة ودوره في تحسین أداء الم-2

.2014–2013ماجستیر في علوم الاجتماع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

شات سلوى، أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین في الإدارات العمومیة الجزائریة، یت-3

–2009رة، بومرداس، ڤمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أحمد بو

2010.

مختار، تأثیر الإدارة الإلكترونیة على إدارة المرفق العام وتطبیقاتها في الدّول العربیة، حماد-4

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدّولیة، جامعة الجزائر بن یوسف بن 

.2007خدّة، 

دور تقییم أداء العاملین في تحدید احتیاجات التدریب، مذكرة لنیل شهادة عمار بن عیشیش،-5

.2006–2005وم التجاریة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، لماجستیر في الع

عشور عبد الكریم، دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الولایات المتحدّة -6

اجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة منتوري، الأمریكیة، مذكرة لنیل شهادة الم

.2010–2009قسنطینة، 

عصمت عبد الكریم خلیفة، نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة، رسالة ماجستیر في الحقوق، -7

1974الجزائر، 

نیل مصطفى الشریف، تولي الوظائف العامة على ضوء القانون الأساسي العام للعامل، مذكرة ل-8

  .ن.س.شهادة ماجستیر، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، د
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نسیمة أحمد السیّد، الترقیة الفعالة التنظیمیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في تنمیة وتسییر -9

.2008أوت، سكیكدة، 20الموارد، جامعة 

:مذكرات الماستر

ترتیب وتصنیف الوظائف حسب التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في وار،نأمحند بول-10

.2013–2012لة، ڤالعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ور

ني الجیلالي، عیشور مهدي، التكوین وأثره في تسییر المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة ابدو -11

.2015–2014میس ملیانة، ماستر ، إدارة أعمال، جامعة الجیلالي بونعامة، بخ

بلمبروك عبد القادر، نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، -12

.2014–2013جامعة محمّد خیضر، بسكرة، 

بن زانة نوفل خیضر، دور الحوافز في رفع العدالة التنظیمیة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في -13

.2014–2013حمد خیضر، بسكرة، علوم التسییر، جامعة م

جامعة مذكرة لنیل شهادة ماستر،حمید باجا، دور التحفیز في تحقیق الرضا الوظیفي بالمؤسسة،-14

.2014–2013أكلي أمحند ولحاج، البویرة، 

خضیر عبد الوهاب، نظام ترقیة الموظف في الجزائر، مذكرة ماستر حقوق، جامعة قاصدي -15

.2015–2014لة، ڤمرباح، ور

زكال یمینة، أثر التكوین في تحسین أداء الموارد البشریة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، -16

.2013–2012مذكرة لنیل شهادة ماستر في علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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شعیبي أمینة، نظام الترقیة في قانون الوظیفة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر  في الحقوق،-17

.2014–2013جامعة خمیس ملیانة، 

صدیقي عبد الرزاق، مبدأ المساواة في خدمات المرافق العمومیة، مذكرة نیل شهادة ماستر في -18

.2015–2014لة، ڤالحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ور

طویل عمار، التكوین الإداري في الوظیفة العامة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة، -19

.2014–2013لة، ڤعة قاصدي مرباح، ورجام

غوفي ھارون، المبادئ المعتمدة في تولي الوظائف العمومیة، مذكرة لنیل شھادة ماستر حقوق، -20

.2014-2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

قدوري لزهاري، مبدأ المساواة في تقلّد الوظائف العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، -21

.2014–203خیضر، بسكرة، جامعة محمد 

إفروخن كریمة، معمر نادیة، كیفیات التوظیف في الإدارة العمومیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة -22

 رقنزو إم"تقني سامي في تسییر الموارد البشریة، المعهد الوطني المتخصص في التكوین المهني 

.2008، تیزي وزو، "أرزقي

الرضا عن العمل، وعلاقته بالحوافز، مذكرة لنیل شهادة لیسانس أحمد زرقة، إسماعیل علجي،-23

.2003–2002في علوم التسییر، 

:تالمجلا-ج 

، جامعة 1، تسییر المسار المهني في الوظیفة العمومیة، مجلة ، عدد حامدي نور الدین-1

.2013، 3الجزائر 
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مبدأ المساواة أمام توليّ الوظائف العامّة و تطبیقاتھ في أحكام موسى مصطفى شحادة،-2

.2002، جانفي16، مجلةّ الشّریعة و القانون، العدد )دراسة مقارنة(القضاء الإداري

:القانونیةنصوصالّ -د 

 ّساتیرالد:

10في  المقترح من قبل جبهة التّحریر الوطني،،1963سنةدستور -1

http://www.1963سبتمبر .elmouradia.dz/francais/ symbole

/textes/constitution1963

14،المؤرّخ في 91، ج ر عدد 1976لسنة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور-2

.1976نوفمبر

23، المؤرّخ في 63، ج ر عدد 1989، لسنة  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور-3

.1996، المعدّل بموجب دستور 1989فیفري 

ج  1996دیسمبر 8،المؤرخ في 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة-4

 10في المؤرّخ 03–02معدّل بالقانون رقم 1996،دیسمبر8المؤرّخة في ،76عدد  ،ر

المؤرّخ 19-08القانون رقم ،2002أفریل 14المؤرّخة في  ، 25ج ر عدد  ،2002أبریل 

01-16القانون رقم ،2008نوفمبر16المؤرّخ في 63ج ر عدد  2008،نوفمبر 15 في 

.2016مارس 7المؤرّخ في    14ج ر عدد   2016مارس6المؤرّخ في 

إعلانات ومواثیق:
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https://ar.1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة -1 .m. wikisource .org /wiki

الصادر عن الجمعیة 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتّحدة سنة -2

.العامّة للأمم المتّحدة

، المصادق علیه بموجب 2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في ماي -3

15المؤرّخ في ،08، ج ر عدد 2006فیفري 11،المؤرّخ في 62-06المرسوم الرّئاسي 

.2006فیفري 

الدّولیةالاتفاقیات:

أفریل 25العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ،المصادق علیه بموجب قانون -1

.1989أفریل 26،المؤرّخ في 17، ج ر عدد 1989

25المصادق علیه بموجب قانون الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الخاص بالحقوقالعهد الدّولي-2

.1989أفریل 26،المؤرّخ في 17، ج ر عدد 1989أفریل 

الّتشریع:

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 1966جوان 2، المؤرخ في 66/133الأمر رقم -1

.1966جوان 8، الصادر في 16 ددالعمومیة، ج ر، ع
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15، المؤرخ في 70/86، یعدّل ویتمم الأمر 2005فیفري 27، المؤرخ في 01–05الأمر-2

فیفري 27، الصادر في 15 دد، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، ج ر، ع1970دیسمبر 

2005.

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرخ في 03–06الأمر -3

.2006جویلیة 16، الصادر في 46 ددالعمومیة، ج ر، ع

المتعلق بشرط اللیاقة البدنیة 1966–06–02المؤرخ في 194–66المرسوم رقم -4

–06–08الالتحاق بالوظائف العمومیة، وتنظیم اللجان الطبیة ، ج ر، صادرة في 

 .ع.، ب1966

النموذجي المتضمن القانون الأساسي 23/03/1985، المؤرخ في 59–85المرسوم رقم -5

 .13 ددلعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، ج ر، ع

سبتمبر 29، الموافق لـ 1428رمضان عام 17، المؤرخ في 304-07المرسوم الرئاسي -6

، 61 دد، یحدّد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، ج ر، ع2007

.2007سبتمبر 30الصادر في 

 التّنظیم:

الّذي ینظّم العلاقة بین الإدارة و 1988جویلیة 4المؤرّخ في 88/131التنفیذي رقم المرسوم -1

.1988جویلیة  6الصادر في 27المواطن ، ج ر عدد  
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30، الموافق لـ 1416جمادى الأولى عام 5، المؤرخ في 293–95المرسوم التنفیذي رقم -2

حانات، والاختبارات المهنیة في ، یتعلق بكیفیة تنظیم المسابقات والامت1995سبتمبر 

.المؤسسات والإدارات العمومیة

ینایر 22ن الموافق لـ 1424ذي القعدة عام  29، مؤرخ في 17–04المرسوم التنفیذي رقم -3

 دد، المتعلّق بتكوین الموظّفین، وتحسین مستواهم، وتجدید معلوماتهم، ج ر، ع2004سنة 

.2007سبتمبر 30، الصادر في 06

.، توضح كیفیة تنقیط منحة المردودیة2002نوفمبر 19المؤرخة في 12مة رقمالتعلی-4

، المتعلّقة بكیفیات تنظیم 2004أكتوبر 18المؤرّخة في 08التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -5

.والإختبارات المھنیّةوإجراء المسابقات والإمتحانات

25المؤرخة في 2تتضمن تعدیل التعلیمة رقم ،2008ماي 6، المؤرخة في 06التعلیمة رقم -6

، المتعلق بإثبات الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة بصفة مسبقة للتوظیف والتسلیم 1997جانفي 

.لبعض الوثائق الإداریة الصادرة عن رئیس الحكومة

، تحدّد كیفیات تنظیم برامج التكوین قبل الترقیة 2008دیسمبر 1، مؤرخة في 45تعلیمة رقم -7

.في بعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة

:نترنیتمواقع الأ -ه 
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